
 قالمة 1945ماي  8جامعة 

 الحقوق و العلوم السياسيةكلية

 

 منازعات إدارية (  )تخصص قانون عام   العلوم القانونية و الإدارية قسم 

 

 

 مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون 

 

 الموضوع:

 

 الإداريةالصلح في المنازعة 
 

 تحت إشراف :       : اعداد الطلبة 

 الدكتور:  محمد حميداني                    فارح  زكريا 

 ياسمين مرداس       

 تشكيل لجنة المناقشة 

 

 الصفة الرتبة العلمية الجامعة الاستاذ الرقم

 مشرفا أستاذ محاضر 1945ماي  8جامعة  د/محمد حميداني 1

 رئيسا أستاذ محاضر 1945ماي  8جامعة  د/احمد فنيدس 2

 عضوا مناقشا أستاذ محاضر 1945ماي  8جامعة  د/لويزة نجار 3



 قالمة 1945ماي  8جامعة 

 الحقوق و العلوم السياسيةكلية

 

 منازعات إدارية (  )تخصص قانون عام   العلوم القانونية و الإدارية قسم 

 

 

 مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون 

 

 الموضوع:

 

 الإداريةالصلح في المنازعة 
 

 تحت إشراف :       : اعداد الطلبة 

 الدكتور:  محمد حميداني                    فارح  زكريا 

 ياسمين مرداس       

 تشكيل لجنة المناقشة 

 

 الصفة الرتبة العلمية الجامعة الاستاذ الرقم

 مشرفا أستاذ محاضر 1945ماي  8جامعة  د/محمد حميداني 1

 رئيسا أستاذ محاضر 1945ماي  8جامعة  د/احمد فنيدس 2

 عضوا مناقشا أستاذ محاضر 1945ماي  8جامعة  د/لويزة نجار 3



 

 

الحمد لله الذي يتم به خير الصالحات والأعمال والشكر لله الذي وفقنا في 

إنجاز هذا العمل المتواضع الذي نتمنى أن يكون بذرة نجاح حقيقي أو 

 الاحتراممستقبل زاهر لنا في ميدان العلوم القانونية والإدارية فنتقدم بفائق 

ماي  08وجزيل الشكر لكل من علمنا حرفا لكل أساتذتنا الكرام بجامعة 

 بقالمة ونخص بالذكر الدكتور المؤطر "محمد حميداني" 1945

نبراس ينير  الذي لم يبخل علينا بنصائحه القيمة وتوجيهاته التي كانت بمثابة

رقى آفي مع تمنيتنا له بتحقيق كثير من النجاح  هذا،لنا سبل بحثنا وعملنا 

 كما نهدي هذا  الدرجات،

 ةإلى كل طالب علم بكليالعمل إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذه المذكرة و 

 السياسية.الحقوق والعلوم 



 

 الإهداء
 المرسلين:الحمد لله ربي العالمين والصلاة والسلام على أشرف 

  رحمددددد  الله أهدددددد  ذدددددرة هددددداا ااضدددددد والعمددددد  الم  ا ددددد     رو  والدددددد 

   ال الددددة ال رأددد  أ دددار الله إ عمرهدددا و     ددد   وأسددد ف  حسدددنه وفا ددد  و 

 مريم. ياسمين، الرحمن،عبد  أمنف ، الأعزاء:

 ."01زملائي إ الف ج "ديضا    كما أه
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 المقدمة 
عميقة في التاريخ فهو ليس حديث النشأة، وظهوره كان مرتبطا  إن الصلح جذور 

بظهور وتطور الدولة الإسلامية، فقد أجاز الخلفاء الراشدون و المسلمون من بعثهم الصلح 

بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وعملوا به في جميع المواد الدينية أو 

مصداقا لقوله تعالى } إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم المعاملات 

 ترحمون{ .

الإجراءات المدنية والإدارية بموجب  قانون صدورأما في وقتنا الحالي وفي الجزائر وبعد 

، منح المشرع الجزائري السلطة التقديرية 05/04/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم 

 القيام بالصلح وحدد له الإجراءات الواجبة إتباعها .للقاضي في 

مكانة قانونية  استحدثبحيث  القانون الجديد ، تأثر بهذاولهذا فإن المشرع الجزائري 

قل كواهل القضاة يا من حجم المنازعات التي باتت تثبديلة لحل المنازعات القضائية سع

ها بهذه البدائل ما أمكن .كما كان وتؤثر على مردود الأحكام النوعي بالتقليص منها وخل

والرد و بالطعون التي  خذبالأإطالة أمدها  واجتنابف إلى سرعة الفصل في المنازعات يهد

لة في الصلح يمكن أن تلحق الأحكام الصادرة فيها متى كانت قابلة للحل بالطرق البديلة المتمث

من أساس عقيدة ودين المجتمع المسلم ومن عاداتها وتقاليدها  باعتبارهموالوساطة والتحكيم 

إلى هذه الطرق لفض المنازعات سواء  الاحتكامتفضل  العريقة، فالعقلية الجزائرية كثيرا ما

 بالمجالس العائلية أو بالجماعة .

التشريعات الحديثة على مسألة الصلح متخطية بذلك كل القيود التي  اعتمدتولقد 

هذا الموضوع منها الأسباب  لاختيارسها والأسباب والدوافع التي قادتنا وضعتها لنف

 :الموضوعية

 .الحد من المنازعات الإدارية  دور الصلح في -

  المقيد.صبح سلطة غير مقيدة مثلما ولد بطابعه داري أإدراك الصلح الإ - 

 القضاء.جراء ببساطة مقابل لا غنى عنه لكل من خاف دق باب إنتاج هذا الإ -

  . داري و كشف دوره في حل النزاع الوديمح و تجدد طابع التطور للصلح الإبراز ملالإ -
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 :ومن الأسباب الذاتية   

 ن واحد لتي تتسم بالتعقيد و البساطة في آداري من الموضوعات ان الصلح الإبيان أ -

داري و ذلك ما يسبب السياسة الإجرائية محل النزاعات الإدارية بعملية الصلح الإ اتجاهقلة - 

 فشله.

رسائل أكاديمية مما لا و از بحثه سواء في أطروحات أنجان تقيد أي باحث علمي لإو

 ساسا و هي تتمثل :عوبات تواجهه و تواجه ذلك العمل أيجاد صشك فيه أنه لا يخلو من إ

يخدم موضوع الدراسة خاصة صعوبة الحصول على معلومات من كبر الذي الأساس الأ

 .عمال بهذا الاجراء الودي تنا القضائية و ذلك نتيجة عدم الإصرف مؤسسا

قد حققنا  من خلال هذه المذكرة نكون المنازعة الإداريةدراسة موضوع الصلح في  عند 

الجزائري. هل الصلح فعال في ع الصلح وأثاره في نظام القانوني أهدافنا وهي معرفة موق

تسوية الخلافات لوضع حد للنزاع دون اللجوء إلى القضاء وحققنا هدف ذاتي هو دراسة 

موضوع جديد لم يتطرق إليه الكثير، هذا ماخلف لنا العديد من الصعوبات أهمها قلة المراجع 

 وشحها فيها يتعلق بالصلح.

عة الإسلامية في عملية الصلح ئري بالشرياولهذا ومن خلال تأثر المشرع الجز 

ر بالصلح يش{ إذن فهو مندوب على القاضي أن يومنصوص عليه بقوله تعالى }فالصلح خير

 974-970على الخصوم ولا يجبرهم على ذلك فلماذا جعله المشرع جوهري في المواد 

 ق.إ.م.إ . فهل يهدف لتقريب الإدارة وجعلها في مستوى واحد معه ؟ 993-990ق.إ.م.إ 

 المشرع الصلح وتبنى قبله التظلم ؟ استحدثلهذا  -

 وما أهميته؟وماهي الجهة المختصة به ؟مالمقصود بالصلح الإداري؟  -

عتمدنا على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص وللإجابة على الإشكالية ا

القانونية والمنهج المقارن من خلال مقارنة الصلح في النظام القانوني الجزائري بالأنظمة 

 المقارنة.
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 ولقد قسمنا هذا الموضوع إلى فصلين :

 الفصل الأول تناولنا فيه الصلح في النظام القانوني الجزائري . -

 فيه على مكانة الصلح في المنازعة الإدارية. اعتمدنا الفصل الثاني -

 



 
 

 



 الفصل الأول : الصلح في النظام القانوني الجزائري
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الأول : الصلح في النظام القانوني الجزائري
 

4 
 

 تمهيد:

و قو  القضواء أو يعتبر البحث وعلاقته بالقضاء أمر ليس بالهين سوااء لذو ي يز وا جوا   أ

 لأمرين:ال ي يسيره 

عزد مزاقش  الصذح في إطا  قضوايي ققواب باااةهو  وةابوا مون روا جوا   عون  ايور   :الأول -

 ذاته.القاقان بالقاقان 

الت ربوو  القضووايي    اقيوو بفرفووي م ووام الاووا   ا  ا يوو  عذوون وةووه جووا  قصوو دب  :الثاااني -

 يفتح الزقاش عذن مستاى الأكا ياي القضايي والعذاي وسوزتزاوم فوي الفصو   ورا ما ال اايري 

  ي : تمبحثين كالأالأوم  

 ماري  الصذح ا  ا ي الأوم:الابحث 

              ت بيقاته.تاييا الصذح ا  ا ي عن بعض الافاريم الا او   وأرم  الثاقي:الابحث 
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 ماهية الصلح الإداري الأول:المبحث 

العواب وروا موا  الاطيد  مع الشيءتأثررا بالعلاق  إن من الخصايص الاا   ا  ا ي  الاروق  ل

أ ى إلن عدب ةاع أحكامها في مدوق  واحد   غم التقزيات ال اايي  الاتعذق  با  ا   العامو  فوي 

لووم يووتم ةاعووه فووي قوواقان ماحوود  قبهووا غيوور أن ذلووق   يرقوون إلوون مسووتاى التقزووين موواامختذووج ةا

 . 1أبعا را الكذي  و ال ايي  وشام  بين الأحكاب والقااعد السا ي  عذن ا  ا   العام  في 

يتص  بالزظواب السياسوي باةوه مباشور كوا  ا    وم ا ت القاقان ا  ا ي متشبع  مزها ما 

والتهيئو  العاراقيو  وكو لق الزظواب  ا قتخابواتعااما ويتص  بصا   غير مباشر  كااضوا  

كالاؤسسات العاامي  با ضاف  إلن السياسو  الاحذيو  فولا ع و  أن وةودقا مفهواب  ا قتصا ي

روا مؤكود أن إةراءاتوه لهوا  الصذح ا  ا ي يختذج عون غيوره فوي القوااقين الأجورى ولكون موا

سوزحاوم إبوورامه مون جولام م ذبووين حيوث يتضوان الا ذوو   مايااتهوا وجصايويتها وروا مووا

 .2 قي فيتضان الأساس القاقاقي لذصذحالأوم مفهاب الصذح أما الا ذ  الثا

 مفهوم الصلح  الأول:المطلب 

 الفرع الأول: تعريف الصلح لغة وتشريعا وفقها وقضاء

  أولا : تعريف الصلح لغة

ن وا تفووا ن أي سووذق معووه الاسووالا  عذوون الشوويء الخصووام ن ققووام يووالحه" رووا إقهوواء      

 يالح له معزيان :والصذح الشيء إذا مام عزه الفسا . والاصد  

أي أن التصالح ةاء من إ ا   أحد ال رفين في الزاا   الشيءققام يذح فلان فلاقا عذن  – 1

 أجر.شخص  ات اهورا رزا يفيد تزامم شخص عن ةاء من حقه 

ققام يالح فولان بوين فولان وفولان عذون شويءن أي أن شوخص جوا   عون الزواا  الو ي  – 2

عن الزاا  مون أةو   فوع  الحال  يفيد تدج  شخص جا   يقاب باها  الاصالح ن ورا في ر ه

 . 3شخصين عذن التزامم عن بعض من إ عاءاتهاا لفض الزاا 

  

 

                                                                 

  1 محاد الصغير بعذي ن القاقان ا  ا ي ن عزاب   ا  العذاب لذزشر والتاميع ن 2004   24 .
  2 شفيق  بن ياول  ن الصذح في الاا   ا  ا ي  ن ال ااير ن  ا  رام  ن ال بع  الأولن ن  2006 ن   35 .

  3 شفيق  بن ياول ن الارةع السابقن   25 .
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 ثانيا : تعريف الصلح فقها 

يرى أحسن باسقيع  بأقه " ياكن تعريج الصذح باةه عابن بأقه تساي  لزاا  ما ب ريقو        

القراب في مؤلفها الااساب بالاص ذحات القاقاقي  فوي التشوريع  ابتسابوعرفته الأستاذ   1و ي  

ال اايووري بأقووه " عقوود يزهووي بووه ال رفووان قااعووا قاياووا أو محووتالا وذلووق موون جوولام التزووامم 

حوام حوق متزوام  فيوه بوين شخصوينن  اتفوا تي " بأقوه الاتبا م " و عرفه محاوا  سولام  مقوا

 .2إ عايه أو مقاب  أ اء شيء ما "  الأجر عنمم باقتضاه يتزامم أحدراا من إ عايه مقاب  تزا

 ثالثا : تعريف الصلح في الشريعة الإسلامية

 ن الكريم من الصلح :آموقف القر –1 

يقام الله عاوة  في كتابه العايا   "  جير في كثير من ق واارم إ  مون أمور بصودق  أو      

" مرضات الله فساف قؤتيه أةرا عظياوا  ابتغاءمعروف أو إيلاح بين الزاس ومن يفع  ذلق 

 من سا   الزساء . 114 الآي 

جافووم موون بعذهووا قشووا ا أو إعراضووا فوولا ةزوواح عذيهاووا أن يصووذحا  اموورأ ويقووام أيضووا " وإن 

تقوواا فوو ن الله كووان باووا تالشووح وإن تحسووزاا و الأقفووس جيوور وأحضوورتبيزهاووا يووذحا والصووذح 

 ء.الزسامن سا    128 الآي تعاذان جبيرا " 

ن الكوريمن فقود و   فوي آام مفهواب ومشوروعي  الصوذح فوي القوركثير  حو آياتوقد و  ت      

فأيوذحاا  اقتتذواامن سا   الح رات قاله تعالن " وإن طايفتان من الاؤمزين  10-09 الآيتين

إلوون أموور الله فوو ن فوواءت  تفوويءاراا عذوون الأجوورى فقوواتذاا التووي تبوو  حتوون فوو ن بغووم إحوود بيزهاووا

بالعدم وأقس اا إن الله يح  الاقس ين * إقاا الاؤمزوان إجوا  فأيوذحاا بوين  بيزهاافأيذحاا 

 أجايكم واتقاا الله لعذكم ترحاان " .

ال ذيذ  السالف  ال كر عذن الصوذح  الآياتفي  ولقد حث الله سبحاقه وتعالن من جلام التاعن    

 ايم بين الزاس .إليه بهدف فض الزاا  و التخ ا لت اءوفضذه و غب  عبا ه في 

 

 

                                                                 
أحسن باسقيع ن الاصالح  في الااا  ال اايي باةه عاب والاا   ال اركي  باةه جا ن الدياان الاطزي للأشغام 1

  . 24ن   2001يرن ال بع  الأولنن الترباي ن ال اا
  2 محاا  سلام  مقاتين قظم القاقان الروماقين الدا  ال امعي ن ا سكزد ي ن مصرن 1998 ن   250 .
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  : الصلحموقف السنة من  –2

الشريف  ق د أقها ترغ  في الصوذح كاسويذ  لحو  الاشواك   بالرةا  إلن الأحا يث الزباي      

فقوود حوودر الرسووام يووذن الله عذيووه وسووذم عذوون ذلووق بقالووه " الصووذح ةووايا بووين والازامعووات 

 الاسذاين إ  يذحا أح  حراما أو حرب حلا  " .

يوا  الصوذح أيضوا الواا   عون الرسوام يوذن الله عذيوه وسوذم الصوذح بوين جيبور ووا  ومن 

 1الضاري في غاو  الأبااء سا  الصحاب  عذن قفس الد ب.

 : موقف المذاهب الفقهية من الصلح -3

ا سولامي  مون مو ر  لأجور فالاالكيو  يقالوان روا  فقهاء الشوريع تباين تعريج الصذح لدى    

حق أو  عاى لرفع قاا  أو جاف وقاعهن أما الشافعي  فالصذح عزدرم را ال ي تزق وع  اقتقام

مختذفوين .  الحزابذ  فيقذان را معاقد  يتاي  بها إلن ماافق  بينأما  الاتخاياين.به جصام  

أموا الحزفيووين فالصووذح عزوودرم رووا عقوود يرتفووع بووه التشوواةر والتزووام  بووين الخصوواب وراووا مزشووأ 

  2.الفتنالفسا  و 

 : قضاءتعريف الصلح  -4

أثزاء بحثزا عون ماقوج القضواء ال اايوري مون الصوذح وإع واء تعريوج لوهن ف قزوا للأسوج      

الشديد لم قعثر عذن قرا ات كثير  لا ذس الدول  تتعذق به ا الااضا ن فقط بعوض القورا ات 

الفاي  في  2001-06-18التي تعد عذن الأيابع وق كر رزا قرا  م ذس الدول  الصا   في 

 3: ي بسبدو ضد ) .ب( وال ي فحااهقضي  مدير الق ا  الصح

  1999-03-14حيث أقه وبااة  مو كر  ما عو  لودى كتابو  الضوبط لا ذوس الدولو  فوي 

ضوود القوورا  الصووا   عوون م ذووس قضوواء  موودير الق ووا  الصووحي " بسووبدو" با سووتئزافطعوون 

ن والووو ي قضووون با شوووها  عذووون الصوووذح الااقوووع بوووين ال ووورفينن 1999-01-16تذاسوووان فوووي 

يود   1998-06-01والاتضان إعا   إ ما  الادعي إلن مزصبه الأيذين مفسرا بأقوه وفوي 

ن وذلووق العاوو موون موودير الق ووا  الصووحي بسووبدون قووص عذوون عووام الاسووتأقج عذيووه موون  قوورا 

                                                                 
الازامعات   فيق ع اطن م كر  تخر  لزي  إةام  الاد س  العذيا لذقضاءن  و  الصذح القضايي وغير قضايي في تساي  1

 .  05  ن 2007 الادقي  وا  ا ي ن

  2 ورب  الاحيذين الفقه ا سلامي وأ لتهن ال اء الخامسن ن  ا  الفكرن  مشقن طبع  الثاقي  1985 ن   295 .
  3 لحسن بن الشيخ آر مذايا: الازتقن في قضاء م ذس الدول  ن ال اء الثاقي ن  ا  رام ن ال اايرنطبع  2004ن  393 .
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ن وكو ا كثور  الغيابوات اللامبور   عون العاو ن وأقوه مودير بالزيابو ن ا تكبها للأج اء التي قتي  

عاذهن والو ي يذوتاس إلغواء  وليسم له أي  يف  لكي يقر  إ ةا  الاستأقج عذيه إلن الازص 

 القرا  الاستأقج فيه .

سم له الصوف  ن كاقه ليزافا ستئ ي تم بيزه وبين الادعن في وأقه يعيد الزظر في الصذح ال

ف ن الغرف ا  ا ي  لا ذس قضواء تذاسوان غيور مختصو  لذفصو  فوي  احتياطي ب لقنو بصف  

موون  07رووي الاختصو  لذفصوو  فووي روو ا الزواا  عاوولا بالاووا    ا ةتااعيوو الزظور لأن الاحكاوو  

الادقيوو  . ولوو ا يذووتاس القووام أن الاؤسسوو  العااميوو  ذات ال ووابع ا  ا ي  ا ةووراءاتالقوواقان 

  من  فع الاصا يج القضايي ن والقام بتراةع مدير الق ا  الصوحي عون الصوذح الااقوع معفي

والخووا  برةووا  العاموو  إلوون مزصوو  عاذووهن كووان ن ا سووتئزافبيزووه وبووين الاوودعي عذيووه فووي 

ن الو ي 1998-08-23الاؤ خ فوي  280الادير الحالي را مدير بالزياب  فقط طبقا لذاقر   قم 

لغواء القورا ن وبعود التصودي لذودعاى مون يولاحياته ولهو ا يزبغوي إ  يساح له بت واوم حودو  

 اجتصوا القام بعودب  احتياطي ن وبصف  ا ستئزافيف  الادعي في   قعدابةديد تم  فضها 

مكوور  موون القوواقان  07الغرفو  ا  ا يوو  فووي الفصوو  فوي روو ه الوودعاى طبقووا لاقتضويات الاووا   

 ا ةراءات الادقي  .

 ب( أةاب با كر  ما ع  لودى كتابو  ضوبط م ذوس الدولو  فوي  حيث أن الاستأقج عذيه. (

الق وا  الصوحي " بسوبدو" . يذتاس من جلالها بأن الاستأقج الو ي روا مودير  04-07-2000

 وضع م كر  أماب الغرف  ا  ا ي ن وطذ  الااافق ن وقب  ذلق في ةذس  يذح .

فوان الزواا  القوايم أو يتاقيوان من القاقان الادقي عقد يزهوي بوه طر 459وأقه وعالا بالاا   

بشوها    توم قااعا محتالان وذلق بأن يتزوامم كو  مزهاوا عذون وةوه التبوا م عون حقوهن ورو ا موا

مز ووا  القوورا  الاسووتأقج فيووهن ولووم يبقوون لذقضوواء أيوو  يوولاحيات لذفصوو  فيهووا بالتع يوو  بقووا  

 تأييد القرا .من القاقان الادقين ول ا يذتاس  462و 459إلن الااا   استزا االقاقان 

  : بأقووه ي ووام إبووداء الوودفع  2000-04-16حيووث أن الاسووتأقج أةوواب باوو كر  ما عوو  فووي

الزوواعي فووي أيوو  حالوو  كاقووم عذيهووا الوودعاىن عاوولا بووالااا   ا جتصووا  الخووا  بقااعوود

 من قاقان ا ةراءات الادقي ن والقام أن مااعم الاستأقج غير ةدي  وعذيه : 93/463/3
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 :  في الشك 

ةاقووو  الأةووو  فهوووا مسوووتاف   فوووع فوووي الأةووو  الاحووود  قاقاقوووا وإلووون ا سوووتئزافحيوووث أن  -

من قواقان ا ةوراءات الادقيو  ماوا يزبغوي إذن  277للإةراءات الشكذي  القاقاقي  عالا بالاا   

 قباله .

 : الااضا 

 في شأن الدفع الأوم والاتعذق بصف  الاستأقج :    

حيث أن الاستأقج ياعم بأقه عين مديرا لذق وا  الصوحي كاودير بالزيابو  فقوط ليسوم لوه كو   -

 الزاا .الصلاحيات لكي يعالج ر ا 

فر  بين مهواب مودير ومهواب  حيث أن الادير بالزياب  يشغ  وياا س مهاب الادير بأكاذهان و  -

 الزهايي.مدير بالزياب  ساى فياا يخص التعيين 

يخص مهاب ويلاحيات ر ه الاديريو  فالاودير بالزيابو  يقواب بكو  يولاحيات رو ه  أما فياا     

الاظيف  التي تخام له حقا  وواةبات الادير الارسمن وبتالي فه ا الودفع غيور ةودين ويزبغوي 

 . ا عتبا بعين  يأج  أن  

   :  في شأن الدفع الثاقي والاتعذق بالصذح ال ي تم بين طرفي الزاا 

  الاوودير بالزيابوو  يشووغ  وياووا س مهوواب الاوودير بأكاذهووان و  فوور  بووين مهوواب موودير حيووث أن

 ومهاب مدير بالزياب  ساى فياا يخص التعيين الزهايي.

أما فياا يخص مهاب ويلاحيات ر ه الاديريو  فالاودير بالزيابو  يقواب بكو  يولاحيات رو ه      

لتالي فه ا الدفع غير ةدين ويزبغي الاظيف  التي تخام له حقا  وواةبات الادير الارسمن وبا

 . ا عتبا بعين  يأج أن   

   :  في شأن الدفع الثاقي والاتعذق بالصذح ال ي تم بين طرفين الزاا 

   حيووث أقووه يسووتخذص موون عزايوور الاذووج بأقووه وقووع يووذح بووين طرفووي الزوواا  أثزوواء ةذسوو

 .من قاقان ا ةراءات الادقي  169/3عالا بالاا    اقعقدتالصذح التي 

  حيث أن القرا  الاستأقج فيه أع ن ا شها  عذن الصذح ال ي تم بين طرفي الزاا. 
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   كاوا  يتزاولهوانمن القاقان الادقي بأقه يزهي الصوذح الزااعوات التوي  462حيث تزص الاا

عذيه من الحقا ن ويقتصر ر ا الأثر عذن الحقا  الاتزوام  فيهوا  ون  اشتا تشير بالزسب  لاا 

 غيررا.

  حيووث أن قتي وو  الصووذح ترتوو  عذيهووا إسووقاط الحقووا  وا  عوواءات التووي تزووامم عزهووا أحوود

 ال رفين بصف  قهايي  .

 ذح بين طرفي الزاا  أمواب  يويس الغرفو  ا  ا يو  لا ذوس تذاسوانن وأن حيث أقه وقع ي

 ع  فيه بالزسب  لذحقا  التي أقشأت مزه .ر ا الصذح   ة

الو ي  فوع ضود  ا سوتئزافإلون الودفا  الأجورى يزبغوي القوام بوأن  ا لتفاتوبتالي وبدون      

غيور مؤسوسن ويزبغوي إذن   ا سوتئزافقرا  إع اء ا شها  عذن الصذح الو ي توم يصوبح رو ا 

  فضه له ا السب ن وتأييد القرا  الاستأقج فيه .

  مون قواقان ا ةوراءات الادقيو  فالاصوا يج عذون  285و270وعاولا بالاوا تين حيوث أقوه

 . 1 عاتق الاستأقج

 ا ةوراءاتسوابق الو كر باعتبوا ه لذصوذح إةوراء مون ق د القضاء قد تاسع في الافهواب ال      

 ال ارري  التي يترت  عذن القياب بها إلغاء القرا  باعتبا ه معيبا .

 الصلح ومبادئهالفرع الثاني : خصائص 

 الصلح:خصائص  أولا:

باسووتقرايزا لزصووا  موواا  الصووذح فووي قوواقان إةووراءات الادقيوو  وا  ا يوو  قخذووص إلوون       

 : الآتي الخصايص 

 أنه إجراء قضائي :  – 1

الصوذح  بو ةراءحيث أن القاضي الاقر  أو القاضي ا  ا ي بصوف  عامو  روا الو ي يقواب      

ر ا من ةهو  ن ومون ةهو  أجورى كوان العاذيو  الصوذحي  توتم فوي سواح  القضواء ن إضواف  لأن 

يتبث في محضر الصذح ن ورا محضر ياقع عذيه القاضي والخصاب وأمين الضوبط ن الصذح 

 ن فالصذح إذن را إةراء قضايي . تزفي ياويا   لدى أماق  الضبط حيث يصبح سزدا 

 

                                                                 

  1 لحسن بن الشيخ مذايا: الارةع السابقن  1ن طبع  2002ن   337.
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 فض النزاع وديا : – 2

ا  ا ي  وحتن باقي الااا  الأجرى بحيوث الازامع  وري من أبرم جصايص الصذح في       

أن القاضي ا  ا ي يحاوم فض الزاا  و يا  ون الذ اء إلن ال ور  ال بريو  ن ورو ا موا أكود 

( ن بحيث أ    الصذح في الكتاب  09-08عذيه قاقان ا ةراءات الادقي  وا  ا ي  ) القاقان 

ن فالصوذح يوتم باتفوا  الخصواب عذون : " ال ر  البديذ  لحو  الزااعوات "  بن اعزاالخامس ال

 حكم قضايي . استصدا وضع حد لذزاا  القايم بيزهم و يا  ون الحاة  إلن 

 له نفس حجية الحكم القضائي : – 3

إةووراء قضووايي ن وبعوود أن يووتم تاقيووع محضوور الصووذح موون طوورف  وباعتبووا هأن الصووذح       

القاضي والخصاب وأمين الضبط ف ن  ييس تشكيذ  الحكم يأمر بتساي  الزاا  وغذوق الاذوج ن 

ورزا يصبح لذصوذح قفوس ح يو  الحكوم القضوايي ن بحيوث يكوان لوه ح يو  م ذقو  فوي مااةهو  

 الكاف .

ان الاودقي قسوتخذص أن لذصوذح ثلاثو  عزايور مون القواق 459  الاا وبالرةا  إلن قص       

  :وري

إذا وةوود    ياكززووا الحووديث عوون عقوود الصووذح إ  محووتالا:ي وو  أن يكووان الزوواا  قاياووا أو       

فقود يكوان الزواا  يوا ي وموع  حقيقيوانرزاك قااعا قاياا   يعزي بالضرو   أن يكان قااعوا 

 . 1ذلق ي ام الصذح بشأقه 

رو   أن ي رح الزاا  أماب القضاء بو  يكفوي أن يكوان الزواا  محوتالا كاا أقه ليس بالض      

 حدوثه.وقاعه فيذع  الصذح  و ا في تاقي 

راء الصوذح كوان رو ا ف ذا كان رزاك قاا  قايم م وروح أمواب القضواء و غو  ال رفوان فوي إةو

ويكوان إذا كان الزاا  محتالا بين ال رفين فيكان الصذح لتاقي ر ا الزواا  و الصذح قضاييان

  ةدي قايم أو محتا  ولوا كوان في ر ه الحال  يذحا غير قضايي ن فالاهم أن يكان رزاك قاا

ال رفين را الاحق  ون الأجر وكان حقه واضحا ما اب را غير متأكد مون حقوه فالاعيوا  د أح

 . 2را معيا  ذاتي محض و العبر  باا يقاب في ذرن ك  طرفين باضاح الحق في ذاته 

                                                                 
 و  الاحكا  في الصذح والتافيق بين الخصاب :   اس  تأييذي  وتحذيذي  حسن الزيداقي الأقصا ي ن الصذح القضايي ن  1

 . 06ن    2005ن  ا  ال امع  ال ديد  لذزشر ن ا سكزد ي  ن نكذي  الحقا ن ةامع  بزها
رام  ن   التحكيم ن  ا   –التزفي   –الخصام   –قبي  يقر ن الاسيط في شرح قاقان ا ةراءات الادقي  وا  ا ي   2

543 .  
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  النزاع:حسم نية  –4

ر ا العزصر مفترض يستخذص مون قيو  طرفوي الزواا  ن حيوث يفتورض أن يهودف طرفوي      

فو ذا لوم تكون لودى ال ورفين قيو  لحسوم الزواا  و الخصام  إلن إقهاء أو تاقي حودور الزواا  ن 

العووين   سووتغلامال رفووان عذوون طريقوو  معيزوو   اتفووقإقهايووه فوولا يعتبوور العقوود يووذحا ن كاووا لووا 

  يعتبور  ا تفوا ن مذكيتهوا لحوين حسوم الزواا  بشوأقها مون قبو  الاحكاو  فو ن رو ا الاتزام  عذ

 . 1يذحا لأقه   يؤ ي إلن إقهاء الزاا 

أن يزهي الصذح ةايع الاساي  الاتزام  فيها فقد يزهي بعضوها لتبوم  وليس من الضرو ي     

الاحكا  في الباقي ن كاا ي ام لذ رفين أن يتصالحا  قهاء الزاا  ويتفقان عذن أن يستصود ا 

 . 2حكاا من الاحكا  باا يتصالحا عذيه فيكان ر ا يذحا بالرغم من الحكم 

 : تءاالنزول المتبادل عن الإدعا – 5

لكووي يتحقووق الهوودف الازشووا  موون إةووراء الصووذح ي وو  أن يضووحي كوو  طوورف عوون بعووض      

الأجر عن التزامم   يعود  امتزا حقاقه عذن وةه التبا م ن فتزامم أحدراا عن ك  ما يدعيه و 

يووذحا ن فقوود يتزووامم أحوودراا عوون ةوواء كبيوور و  يتزووامم الأجوور إ  عوون ةوواء قذيوو  ويووتم ذلووق 

 .  3د به الصذح برضا ال رفين ياكن أن يزعق

 ثانيا : مبادئ الصلح :

( والاتعذوق  09-08ك لق ومن جلام تحذيذزا لااا  الصذح الازصا  عذيها في القواقان )      

 وري :   ي  ن ق د أن لذصذح ثلاث  مبا ئ الادقي  وا  ابقاقان ا ةراءات 

 مبدأ الجوازية : –1

عذوون عكووس قوواقان   4يووزص قوواقان ا ةووراءات الادقيوو  وا  ا يوو  عذوون ةااميوو  الصووذح       

الاقور  بضورو   القيواب باحاولو  الصوذح الادقي  السابق ال ي كان يذواب الاستشوا   ا ةراءات

                                                                 

  1 م ذ  الاحكا  العذيا ن عد  جا  ن ال ر  البديذ  لح  الزااعات ن الصذح والاساط  والتحكيم ن   600 .
  2 قبي  يقرن الارةع قفسه ن   543 .

  3 حسن الزيداقي الأقصا ي ن الارةع السابق ن   08 .
 4  الاا   990 من  . إ.ب.إ تزص " ي ام لذخصاب التصالح تذقاييا أو بسعي من القاضي في ةايع مراح  الخصام  ".

من  .إ.ب.إ تزص " ي ام لذ هات القضايي  ا  ا ي  إةراء الصذح في ما   القضاء الكام  " . 970الاا        
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وعذيه فالصذح ةاامي بحيث ي ام لذخصاب أن يبا  وا إليوه  1قب  ماايذ  السير في الدعاى

موون تذقوواء أقفسووهم ن كاووا ي ووام لذقاضووي الاقوور  أن يسووعن إلوون إةووراء الصووذح بووين الخصوواب ن 

 وذلق بعد ماافقتهم .

 الصلح سند تنفيذي :  –2

محضوور الصووذح عذوون " يعود مون قوواقان ا ةووراءات الادقيو  وا  ا يوو   993توزص الاووا         

وعذيوه فو ن لذصوذح مبودأ أجور ن وروا أقوه با ور   2با ر  إيداعه بأماق  الضوبط "  تزفي ياا سزد

وقوم الذ واء  اجتيا يوان فالصوذح يز ذوق  تزفيو ياإيدا  محضر الصذح بأماق  الضوبط يعود سوزدا 

  . 3 عذيه بين الأطراف الاتصالح  ا قفا إليه لكزه يزتهي في يا   ةبري  تذاب تزفي  ماتم 

  مبدأ العمومية : – 3

 إن الصذح الازصا  عذيه في قاقان ا ةراءات الادقي  وا  ا ي  يتسم 

بحيووث ي ووام إةوورامه أموواب مختذووج الهيئووات ا  ا يوو  ) الاحوواكم ا  ا يوو  وم ذووس بعااميتووه 

 .4الدول (

جايي  ةديد  مقا ق  بقاقان ا ةراءات الادقي  القديم ن والو ي كوان ياةو  الصوذح ور ه 

الغرف ا  ا ي  فقط سااء الغرف محذي  أو ال هاي  ن وكان ر ا الصوذح إةوراء ةوارري أماب 

من الزظاب العاب ن يترت  عذن مخالفتوه ب ولان إةوراءات الودعاى ن وإلغواء القورا  القضوايي ن 

بيزاا عذن مستاى م ذس الدول  فذم يكون القواقان يشوترط الصوذح بو  كوان يقور الوتظذم ا  ا ي 

ظ  القاقان ال ديود أيوبح ماكزوا إةوراء الصوذح عذون مسوتاى م ذوس الدولو   الاسبق بيزاا في

 ك لق إضاف  إلن الاحاكم ا  ا ي  .

 

 

 

 

                                                                 

  1 محاد يغير بعذي : الاسيط في الازامعات ا  ا ي  ن  ا  العذاب لذزشر والتاميع ن عزاب  ن 2009 ن   313 .
الاتعذق بقاقان ا ةراءات الادقي  وا  ا ي  ن مزشا ات بيرتي ن  09-08من القاقان  08فقر   600أقظر الاا   :  2

  . 2008ال ااير ن 
اقان ا ةراءات الادقي  وا  ا ي  ن مزشا ات بغدا ي ن ال ااير ن ال بع  الأولن ن عبد الرحان بربا   ن شرح ق -  3

  . 520ن    2009
  4 محاد الصغير بعذين الارةع السابقن   312.
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 شروط الصلح وأركانه  الثالث:الفرع 

 شروط الصلح  أولا:

الفقهوواء عقوودا موون العقووا   اعتبوورهلاووا كووان الصووذح وسوويذ  موون الاسوواي  الازهيوو  لذزوواا  فقوود     

ف قه يخضع لذقااعد العام  الاألاف  التي ت بق عذن العقا  ن وأن أ كان العقود تم الاساا  ومن 

ر وري وةا  قواا  قوايم أو العام  وري  ضا ن الاح  والسب  فضلا عن مقامات أجرى ثلا

قي  حسم الزاا  وتواوم كو  مون الاتصوالحين عذون وةوه التقابو  عون ةواء مون حقوه  محتا  ن

) القضايي ( الو ي يشوترط أن تصوا   عذيوه  الا ةابيصذح التي يتكان مزها ال وري العزاير

الاحكا  بعد أن تتافر فيه رو ه الاقاموات الثلاثو  أموا العزصورين الأوم و الثواقي فهاوا مذوامين 

لحسم الزاا  أموا العزصور الثالوث فهوا عزصور غيور  مب فوي الصوذح القضوايي فولا يشوترط أن 

اء مزوه  ون راا فقوط عون حقوه أو عون ةويزام ك  من ال رفين عن حقه بو  يكفوي قواوم أحود

 جر لأن الصذح القضايي له مفهاب أوسع .مقاب  يقدمه ال رف الأ

الأجور  ات واهوعقد الصذح را من العقوا  الاذامو  لذ واقبين ن حيوث يذتواب كو  طورف فيوه       

ن باعزون أن الصوذح ق وع الخصوام  و بالتزامم عاا يدعيه و  يقواب عقود الصوذح بودون تزوامم 

مووون وروووا  اتفووواقيو يوووا ن بزووواءا عذووون إ ا   الاتخايووواين ن ومووون ثاووو  كوووان ا قهووواء  إقهايهوووا

ا ةووراءات الابسوو   التووي تسوواح باققضوواء الوودعاى الادقيوو  ووضووع حوود لاسووا را ا ةرايووي 

  . 1ب  ا   الأطراف

 وعذيه سزتزاوم أو  الشروط العام  ثم الشروط الخاي  .

 العامة:الشروط  –أ    

من القاقان الادقي و التي تزص عذن " الصذح عقد يزهوي  459برةاعزا إلن قص الاا          

يتاقيان به قااعا محوتالان وذلوق بوأن يتزوام  كو  مزهاوا عذون وةوه به ال رفان قااعا قاياا أو 

 التبا م عن حقه " .

  وري: ويحيحانياكززا أن قستخذص ثلار شروط أساسي  لكي يكان الصذح قاياا        

 

                                                                 
عبد الكريم عروي ن  سال  ماةستير في القاقان ن فر  العقا  والاسؤولي  ن ال ر  البديذ  في ح  الازامعات القضايي  "  1

  . 15ن    2012الاساط  القضايي  " طبقا لقاقان ا ةراءات الادقي  وا  ا ي  ن ةامع  ال ااير ن الصذح و
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 محتمل :وجود نزاع قائم أو  –1

فذكي قكان أماب عقد يذح فلابود أن يكوان رزواك قواا  أو محتاو  ن أي أن يكوان الزواا         

م روحووا أموواب القضوواء ومحاولوو  الصووذح تكووان كوو ةراء أثزوواء سووير الخصووام  ن أو قوود يكووان 

لزشواب الزواا   احتاوامرزواك م ر  مصالح متعا ض  مع إمكاقي  الا الب  القضوايي  ن أي أن 

 ر ا بالزسب  لذصذح بصف  عام  .

بيزاا في الصذح في الاوا   ا  ا يو  فزقوام أقوه   بود مون وةوا  قواا  قوايم فعولا ن ولويس        

وذلووق لأن الصووذح فووي الاووا   ا  ا يوو  كاووا  أيزووا سووابقا بأقووه إةووراء قضووايي ن  احتاووامم وور  

وعرضوه عذون القضواء  وبالتالي حتن يقاب القاضي الاقر  به ا ا ةراء فلابد من قيواب الزواا 

ن وعزوودما يووز ح القاضووي الاقوور  فووي تحقيووق الصووذح يقوواب بتثبيتووه فووي محضوور الصووذح ا  ا ي

أماقوو  الضووبط ليصووبح سووزدا  ن الضووبط وبعوودرا يا عووه لوودىوياقووع عذيووه رووا والخصوواب وأمووي

 .تزفي يا

  النزاع:نية إنهاء  –2

عذوون الخصوواب أن يقصوودوا موون و اء روو ا الصووذح حسووم يتاثوو  روو ا الشوورط فووي أقووه  بوود        

والصوذح رزوا قود القايم بيوزهم ن وإن كوان قاياوا فعولا أو بتاقيوه إذا كوان محوتالا ن  وإقهاء الزاا 

 الاساي  الاتزام  فيها ن وقد يزهي بعضها لتبث الاحكا  في الباقي .يزهي ةايع 

الزيو  ي و  أن تزصورف إلون إقهواء الزواا  القوايم فعولا بيزاا في الصذح في الاا   ا  ا ي  فو ن 

 فيها.أي إقهاء ةايع الاساي  الاتزام   تامانإقهاء 

 النزول المتبادل عن الإدعاءات :  – 3

مم الخصاب عن ةاء مون ا  عواءات عذون وةوه التقابو  ن فو ذا تزوامم إن الصذح يتم بتزا       

طرف عن ك  إ عاءاته وبقي ال رف الأجر عذن ما يدعيه فلا قكوان رزوا بصود  الصوذح ن بو  

را م ر  تزوامم فقوط ن والتزوامم مون ال واقبين   ي و  أن يكوان متعوا   ن كاوا   يشوترط أن 

عذن ةاء من أيو  الحوق فقود يكوان حتون عذون الاصوا يج القضوايي  أو ةواء يكان التزامم 

مزهووا ن وبالتووالي فالصووذح يكووان قاياووا مهاووا كاقووم تزووام ت طوورف أقوو  موون تزووام ت ال وورف 

 الأجر ن الاهم أن يكان التزامم متبا م بين الخصاب ن وليس من جصم واحد .
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  الشروط الخاصة : –ب 

 وري: جاي نإن لذصذح في الاا   ا  ا ي  شروط 

  الخصوم:موافقة  – 1

وري من أرم الشروط والصوذح   يوتم مون  وقوه ن فالقاضوي الاقور    يسوت يع الابوا           

ن وكوو لق الخصوواب عزوودما يسووعان إلوون الصووذح فلابوود موون 1بالصووذح موون  ون ماافقوو  الخصوواب

  وقبووام الخصواب بالصووذح ك ريووق لاضووع حوود لذزوواا  مواافقتهم كذهووم ب بيعوو  الحووام ن فااافقوو

 القايم بيزهم شرط أساسي حتن يست يع القاضي ا  ا ي أن يبا   به .

 أن يكون في نطاق القضاء الكامل : – 2

 من قاقان ا ةوراءات الادقيو  وا  ا يو  عذون أقوه " ي وام لذ هوات 970وقصم الاا          

الووزص ةعوو  الصووذح القضووايي  ا  ا يوو  إةووراء الصووذح فووي الاووا   القضوواء الكاموو  " ن فهوو ا 

مقتصرا عذن  عاوى القضاء الكام   ون قضاء ا لغاء " قضاء الاشروعي  " لأن الغاي  مون 

الوودعاوى فووي الحالوو  الثاقيوو  ) أي  عوواوى ا لغوواء ( رووي مااةهوو  القوورا  ا  ا ي الاخووالج 

ر ا الزص جلافوا لقواقان  . وةاء 2لي   ياكن التصالح بشأن سزد غير مشرو  لذقاقان ن وبالتا

 ا  ا ي  .الازامع  ا ةراءات الادقي  السابق ال ي كان   يحد  م ام الصذح في 

وإضوواف  إلوون كووان الصووذح   يكووان إ  فووي القضوواء الكاموو  فوو ن ماضووا  الصووذح أيضووا        

ا قذياووي أو  ا جتصووا ال هوو  القضووايي  ن سووااء موون قاحيوو   اجتصووا ي وو  أن يكووان موون 

 . 3من قاقان ا ةراءات الادقي  و ا  ا ي   974الزاعي ن ور ا ت بيقا لذاا    ا جتصا 

 تثبيت الصلح في محضر :  – 3

حتن يكوان الصوذح قاياوا ويوحيحا  بود لذقاضوي الاقور  أن يثبوم الصوذح الو ي توم بوين        

ن  يسان محضر الصذح ن وياقع عذيه القاضي والخصواب وأموين الضوبطر الخصاب في محض

 تزفيو ياحتن يعد سزدا  القضايي  التي تم الصذح أمامها  ويا   ر ا الاحضر بأماق  ضبط ال ه 

موون القوواقان ا ةووراءات الادقيوو  وا  ا يوو  بأقووه " يثبووم  992ن وروو ا مووا قصووم عذيووه الاووا   

                                                                 
من قاقان ا ةراءات الادقي  وا  ا ي  التي تزص " يتم إةراء الصذح بسعي من الخصاب أو بابا    من  972الاا    1

   ييس تشكيذ  الحكم بعد ماافق  الخصاب " .
  2 عبد الرحان بربا   : الارةع السابق ن   521 .
  3 محاد الصغير بعذين الارةع السابقن   314 .
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عذيوه الخصواب والقاضوي وأموين الضوبط ويوا   بأماقو  ضوبط ال هو   الصذح في محضر ياقع

 القضايي  " .

وبتووالي الصووذح الوو ي يووتم و  يثبووم فووي محضوور أو يثبووم و  يووتم التاقيووع عذيووه سووااء موون   

وياكون ال عون  يوحيحنالخصاب أو من القاضي أو من أمين الضبط يعد يوذحا مشوابا وغيور 

 فيه.

 أركان الصلح  ثانيا: 

أن عقوود الصووذح رووا موون العقووا  الاسوواا  فوو ن لووه جصووايص معيزوو  ت عذووه  اعتبووا عذوون و       

يخضع لذقااعد العام  الاقر   في الزظري  العام  لذعقود مون حيوث التراضوي والاحو  والسوب  

 كاا و  ت أحكامها في التقزين الادقي والتي قتزاولها فياا يذي : 

 التراضي في عقد الصلح  – 1  

الصذح إ  ب ي اب مون أحود ال ورفين وقبوام مون ال ورف الأجور فت وابق ا ي واب   يتم        

والقبام كاف  قامته ن أما إذا كان رزاك عرض لذصذح من ةاق  أحد ال رفين ولم يكن رزاك 

ن كو لق إذا كوان القبوام غيور م وابق  1فلا ياةد يذح في ر ه الحالو   جرالأ قبام من ال رف

اب بالصذح وحود    تت واأ فولا ي وام قبالوه ةاييوا ن وإذا عورض للإي اب ن و ذلق لأن ا ي 

أحد ال رفين الصذح عذن الأجر فذم يقبذه ن ف ن الشوخص الو ي عورض الصوذح   يكوان مقيودا 

 2بتزامله عن ةاء من حقوه  ب ي ابه وي ام له أن ي ال  بحقه كذه بعد أن كان عا ضا الصذح

تود  ظوروف الحوام والقبام بالصذح ياكن أن يكان ضازيا ن وذلق ب تخا  الشخص ماقوج   .

 . 3شكا في   لته عذن الاقصا  

ولصح  التراضي ي   أن تتاافر في عقود الصوذح الأرذيو  فوي الاتصوالحين وجذوا إ ا          

 العياب.ك  مزهاا من 

 

 

 

                                                                 

  1 حسن الزيداقي الأقصا ي ن الارةع السابق ن   73 .
  2 الاا   466   . ب .   .
  3 الاا   464   . ب .   .
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 الأهلية في عقد الصلح : –أ    

ن ف ن الأرذي  الااة  تاافررا في ك  من الاتصوالحين 1وفق ما قص عذيه القاقان الادقي       

بعاض في الحقا  التي تصوالح عذيهوا لأن كو  مزهوا يزوام عون ةواء مون ري أرذي  التصرف 

 إ عايه قظير تزامم الخصم الأجر عن ةاء من إ عايه .

ا  ا يوو  أحوودراا شوخص طبيعووي ن والأجوور وحيوث أن الخصوواان فوي الصووذح فووي الاوا          

إشوكالي  ن لأن ماثو  رو ا الزسوب  لذشوخص الاعزواي   ت ورح أي شخص معزاي ف ن الأرذيو  ب

الشخص الاعزاي في العاذي  الصذحي  يفترض فيه  اياا أقه أر  لو لق التاثيو  ن قظيورا لتوافر 

الشووروط ) كالسوون لأن تاظيفووه فووي الشووخص الاعزوواي يت ذوو  تووافر تذووق شووروط الأرذيوو  بووه 

 والشها   ن سلام  ال سم والعق  ... ( .

ولهو ا ي و  أن  الصوذحن الأرذي  ليبربال بيعي فها ال ي ي   أن تتافر فيه  أما الشخص       

مون القواقان  400سوز  وفوق قوص الاوا    19وسون الرشود  عذيوهنيكان  اشدا بالغا ولم يح ور 

 .  الادقي

الي   ياذوق الصوذح عذون وبتو أماالوهنأما الصبي الاايوا فذيسوم لوه أرذيو  التصورف فوي        

عذون حقاقوه بعود الحصوام  لاليوه أن يصوالح كاسوتثزاء ي وامولكون  عوابنر ا كأي   الحقا ن

 إ ا ته.  قعدابإذن الاحكا  أما الصبي غير الاايا فلا ياذق الصذح 

 عيوب الرضا :  –ب 

ور ا بأن   يكان مشوابا بغذوط أو تودليس أو بو كراه أو  العيابنيا من ي   أن يكان جال       

وك لق  ا كراهنف ذا شاب الصذح إكراه ةام إب اله وفقا لذقااعد العام  الاقر   في  باستغلامن

  ا ستغلام.الشأن في حال  

موون القوواقان الاوودقي تووزص : "   ي ووام ال عوون فووي  465أمووا إذا شووابه غذووط فوو ن الاووا          

من القااعود  استثزاءالصذح بسب  غذط في القاقان " ن ور ا قص يريح بأن الغذط في الصذح 

ا  ا ي  لأن الاتخاياين ن وراا يتصالحان فوي ةذسو  الازامع  العام  جاي  في الصذح في 

 بهاا إلن حدو  القاقان . ضي الاقر  ال ي من الافروض عذيه أن يزالصذح ن وباةا  القا

                                                                 
صي  أو بالزظاب العابن ولكن ي ام من القاقان التي تزص "   ي ام الصذح في الاساي  الاتعذق  بالحال  الشخ 461الاا   1

  الصذح عذن الاصالح الاالي  الزاةا  عن الحال  الشخصي  " .



 الفصل الأول : الصلح في النظام القانوني الجزائري
 

19 
 

وبالتالي   يسوت يع أحود مزهوا فياوا بعود أن يودعي بأقوه  القاقاننوأن   يساح لها بت اوم        

  القاقان.وقع في غذط في فهم 

 المحل في عقد الصلح  – 2   

فو ذا  حقوهنمح  الصذح را الحق الاتزام  عذيه وقاوم كو  مون ال ورفين عون ةواء مون        

كذوه فوي مقابو  موام أو أ اء معوين يقدموه ال ورف الأجور فو ن رو ا  ال ورفين بوالحقأحد  اجتص

. ويتعوين فوي محو  الصوذح كافو  الشوروط الااةو   1البدم يودج  روا الأجور فوي محو  الصوذح 

ةوا ا ن ماكزوا معيزوا أو قوابلا لذتعيوين في   أن يكوان رو ا الاحو  ما با لتااتاافررا في مح  

مون القواقان الاودقي  466كاا ي   أن يكان مشروعا وغير مخالفا لذزظاب العاب فتوزص الاوا   

عذن أقه   ي ام الصذح في الاساي  الاتعذق  بالحالو  الشخصوي  أو بالزظواب العواب ولكون ي وام 

لتي تترتو  عذون الحالو  الشخصوي  فولا ي وام الصوذح فوي الاسواي  الصذح في الاساي  الاالي  ا

الاتعذق  بصح  الاوا  أو ب لاقه أو الاتعذقو  بالزسو  أو البزوا  أو ثبوات الا اثو  ن فولا ي وام 

الشوخص وا ر أب الصذح بشأن ما إذا كان الالد شورعي أب غيور شورعي أو بشوأن موا إذا كوان 

بشووأن روو ه  الاسوواي  البحتوو  الاتعذقوو  بووالأحاام  عقوود يووذح غيوور وا ر ن فوو ذا أبوورب ال رفووان

الشخصووي  فوولا ي ووام لذاحكاوو  أن تصووا   عذيووه وإ  كووان العاوو  مخالفووا لذزظوواب العوواب ويعتبوور 

 باطلا .

كاا   ي ام الصذح في الاساي  الأرذي  فلا ي وام لشوخص غيور أرو  أن يصوالح الأجور        

 . 2عذن الصذح بتغيير أحكاب الأرذي   ا تفا عذن أقه أر  كاا   ي ام للأشخا  

مون  551والتوي تقابذهوا الاوا    -مون القواقان الاودقي  466و أن الاشر  قص في الاوا          

فوي الاسواي  الااليو  التوي تترتو  عذون الحالو   ةواام الصوذحعذون  –القاقان الادقي الاصوري 

الاوةو  الااليو  سوااء قوا  الشخصي  ن وتبعا ل لق ي ام الصذح بين الاو  و الاوة  عذون ح

فياا يتعذق بالصدا  مثلا مقدمه أو مؤجره أو الزفق  الاوةي  ن كاا ي ام الصذح بوين الخ يو  

 .3وج يبته حين فسخ الخ ب  عذن التعايض الاستحق لها 

 

                                                                 

  1 حسن الزيداقي الأقصا ي ن الارةع السابق ن   77 .
  2 الاا تين 64 و 65 قاقان إةراءات الادقي  وا  ا ي  .

  3 عبد الكريم عروي ن الارةع السابق ن   28 .
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أما الاساي  الاتعذق  بالزظاب العاب فولا ي وام الصوذح عذيهوا فالضوراي  والرسواب الاسوتحق  إذا 

ي وام الصوذح   يذها قهاييا وليسوم محولا لزواا    ي وام الصوذح بشوأقها ن كاوا  كان حق تحص

ي وام  تعايضوا بزواء عذون رو ا القواقان   واسوتحقفي أحكواب قواقان العاو  إذا أيوي  العامو  

الصذح عذن الأماام العام  لذدول  لأقها تخر  من  اير  التعامو  ن كاوا   ي وام الصوذح عذون 

ب لان التصرفات الاتعذق  بالزظاب العاب فلا ي ام الصذح عذن  ين قاا  أو عذن عقد معاشور  

 في ماا س  الدعا   .  ستغلالهغير مشروع  ن أو عذن عقد إي ا  عقا  

ذح في الاساي  الأرذي  ن فلا ي ام لشخص غير أر  أن يصوالح أجور ي ام الص ك لق         

ي وام لاون كوان أرولا  بوراب التصورفات والقيواب بالأعاوام القاقاقيو  أن  أقه أرو  ن كاوا  عذن 

 ي وام للأشوخا  الصوذح عذون تعودي  أحكواب  يصالح غيره عذن أن يتزامم عن أرذيته ن كاا  

د غير السن التي قص عذيها الاشور  بالايوا   أو ققصوان الأرذي  بأن يتفق عذن ةع  سن الرش

ن وت بيقا ل لق قضم محكا  الزقض الاصري  بعدب ةاام الصذح في الاساي  الاتعذق  بالحال  

 .1الشخصي  أو بالزظاب العاب

 السبب في عقد الصلح  – 3

فو ذا لوم يكون رزواك  قوايمنرزاك من الفقهاء من ي ع  السوب  فوي عقود الصوذح روا حسوم قواا    

 السب .  قعدابفالصذح يكان باطلا  قهايينقاا  أو كان الزاا  قد حساه حكم 

أما الزظري  الحديث  ف قها تقام بأن السب  يتاث  في الباعث أو الدافع ال ي يودفع بالاتصوالحين 

 الصذح.إلن إبراب 

عاوفوه عون التقاضوي ن أو فهزاك من يدفعه إلن الصذح جشيته من أن يخسر  عوااه ن أو        

جافووه موون العلاقيوو  والتشووهير ن وقوود يكووان الوودافع الهووروب موون كثوور  الأعبوواء والاصووا يج ن 

 وغيررا من الدوافع.

 باط .وإ  ف قه يكان  مشروعانوعذيه فالدافع أو السب  ي   أن يكان 

 

 

 

                                                                 

  1 عبد كريم عروي ن الارةع السابق ن   28 .
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 الأساس القانوني للصلح  الثاني:المطلب 

ظهوورت فووي قوواقان ا ةووراءات الادقيوو  وقوواقان ا ةووراءات  موواإن ا ةووراء الصووذح ن أو        

الادقي  وا  ا ي  ن التي تزص عذن " ياكون لذقاضوي إةوراء الصوذح بوين الأطوراف أثزواء سوير 

الخصووام  فووي أيوو  مووا   كاقووم " ن فهووي ةااميوو  فووي القضووايا الادقيوو  ن الت ا يوو  ن العقا يوو  ن 

ماضوواعي  وإةراييوو  فووي قفووس الاقووم وكذهووا  وا  ا يوو  ثووم ةوواءت قووااقين أجوورى ا ةتااعيوو 

الادقيو  وا  ا يو  الصوا    سوز  قص عذن الصذح ب ر  وكيفيات مختذف  وأجيرا ا ةراءات 

مزوه والتوي توزص " إذا حصو  يوذح يبور   يويس تشووكيذ   973ن وبالخصوا  الاوا    2008

ذووج ويكووان روو ا الحكووم محضوورا يبووين فيووه موواتم ا تفووا  عذيووه وبووأمر بتسوواي  الزوواا  وغذووق الا

 .1الحكم غير قاب  لأي طعن " 

أشهر وفي حال  ما إذا تم الصوذح  3ويقاب القاضي ب ةراء محاول  يذح في مد  أقصارا        

يصود  القاضوي قوورا  يبوين فيوه إتفووا  الأطوراف ويخضووع رو ا القورا  عزوود التزفيو  ا ةووراءات 

الازامعوات التوي فوي رو ا القواقان يفصو  فيهوا  اسوتثزنالازصا  عذيها في ر ا القاقان ن وقد 

   07  . إ . ب الاعدم بااة  الاوا    231م ذس الدول  من ر ا ا ةراء طبقا لأحكاب الاا   

موون قوواقان ا ةوووراءات الادقيوو  وا  ا يوو  وبالتووالي مبووودأ  970و الاووا    90/23. إ . ب  قووم 

ازامعووات ا  ا يوو  الاحذيوو  الاشووروعي  الصووذح أيووبح ةوواامي ولوويس شوورطا  ممووا فووي ال

وال هاي  سااء كاقم سااء كاقم بين ا  ا   والأفورا  أو بوين الأشوخا  الاعزايو  العامو  أو 

 . 2الخاي  

كاا أقه وضع ا  ا   في مركا متساوي مع الأفرا  والزاوم بها أماب القضاء والقياب باحاولو  

بوواقي الهيئووات  بووه ا  ا   عوونالصووذح ووضووعها فووي مركووا قوواقاقي غيوور ماتووام ن كاووا تزفوور  

والأشووخا  ال بيعيوو  والاعزايوو  الخايوو  فووي القوواقان السووابق ن إ  أن القوواقان ال ديوود حووام 

                                                                 

  1 الاا   973 من قاقان ا ةراءات الادقي  وا  ا ي  .
  2 السعيد ةرمانن   اس  لااا  الازامع  ا  ا ي ن قشر  القضا  ن العد  48ن   291 .
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ةاامي  الصذح في القاقان ال ديد .  3فقر   169الاا    23-90وةابي  الصذح في ظ  قاقان 

 .1ر  يشا  القضاء الكام  وا لغاء والتفسير وا ستع ام 

القواقان ال ديود والثواقي  1990له ا سزخصص ثلار فرو  ن بحيث قعالج فوي الأوم تعوديلات 

و الثالووث ال هووات القضووايي  الاختصوو  فووي الصووذح  الاتعذووق بووا ةراءات الادقيوو  وا  ا يوو 

  .ي ام فيها الصذح الازامعات التي  و

 1990الفرع الأول: تعديل 

عذون أن " فو ن الاحكاو  العذيوا  02فقور   231و 274 من   . إ . ب و 07لقد قصم الاا        

ري الاختص  بالزسب  لذقرا ات الصا    عن السذ   ا  ا ي  الاركاي  وتفسوير وتقودير مودى 

 مشروعي  ر ه القرا ات ويعتبر شرطا من شروط قبام الدعاى " .

.  وي ورح السوؤام لاواذا  02وفقور   01فقور   274را مؤكد من قصوا  الاوا    ور ا ما     

فقور   169ألغي التظذم وح  محذه الصذح أماب الغرف  ال ايو  والاحذيو  وحسو  مفهواب الاوا   

مون قفوس القواقان  غوم أقهاوا يعال وان قفوس الااضوا  فقوط أمواب  274ن ولم تعودم الاوا    02

يوو  و ورو  يعتبوور روو ا ا متياملذسووذ   الاركايوو  أو حاايوو  ةهوات معيزوو  كذهووا ذات يووبغ  إ ا 

 . 2جاي  لذقرا ات الصا    من طرفها 

ا ةوراءات الادقيوو   يوودو  قواقانومزو  كاوا أن الاشور  ال اايوري سووذق رو ه ال ريقو  ن      

كوان لذوتظذم ا  ا ي العايود لذاحكاو  العذيوا  اياوا وةوابي مزو  يودو  قواقان سوز   1966سز  

وضع شرحا بين الدعايين الاحذي  وال هاي  ب ةراءات جاي  روي الاصوالح  وإبقايوه  1990

  .مركايا

وذر  عكس الاشر  الفرقسي ال ي ي بق فيه التظذم في  عاى القضاء الكام  وليس فوي      

 عاى ا لغاء لأقه من طبيع   عاى ا لغاء يزص  عذن إلغواء قورا  إ ا ي سوااء كوان فر يوا 

والتووي  1990أو تزظيايووا و حتوون الأسوواس والأسووباب الاعروضوو  فووي الاشوور  لقوواقان سووز  

الدعاى العايد  إلن ال هوات ا  ا يو  الاحذيو  ف قهوا لتقاضي في أ ةعها إلن تبسيط إةراءات ا

م ذس الدول  وعذيه ف ن ر ا التاييوا عون مفهواب  اجتصاياتت د في م ام التبسيط أيضا في 

                                                                 
فاضي  العيشن  سال  ماةستير في القاقان فر  ا  ا   والاالي  ن الصذح في الازامع  ا  ا ي  ن ةامع  ال ااير ن  1

  . 64ن    2003
 ن  1989طبعو    شيد جذافين الازامعات ا  ا ي  ن شروط قبام الدعاى ن ت اوم السذ   ن  ياان الا باعات ال امعي  ن 2

  83 .  
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 1ا يولاح عذون وحدتوه وألغواه ةايعوا سوااء كوان مركايوا أو محذيوا  مفهوابوي و  أن يو ر  

 اجتصوا ا يتعذوق بالودعاى التوي روي مون وغير أقوه  شويء تغيور مون حيوث ا ةوراءات فياو

  . إ . ب  275الدول  ن سااء تعذق بالتفسير وفحص الاشروعي  أو ا لغواء فو ن الاوا   م ذس 

تزص عذن أقه " إذا تعذق با لغاء فيشترط تقدير قرا ين الأوم يوريح والثواقي ضوازي وذلوق 

ذح أما ر ه ريئ  القضايي  العذيا لتقديم تظذاا سااء كان  ياسيا أو و يي " ومن ثم فلا ياةد ي

م ذوس الدولو  ن  اجتصا ال عن ا  ا ي الاسبق في الدعاوى من  اشتراطوبالتالي ف ن مبدأ 

الاحواكم ا  ا يو  ) الغرفو  ا  ا يو  (  اجتصوا فوي الودعاوى التوي روي مون  اشوتراطهومبدأ 

 . 2وح  محذه الصذح 

مون إةوراءات أو موا  اتخ تهومن الاعروف غالبا أن ا  ا   العام    تتزامم بسهال  عاا       

موون قوورا ات إ  قووا  ا وأقووه جيوور لذاتقاضووي أن يعوواقي بيروقراطيوو  القضوواء موون أن  أيوود ت

ومعزاه مون الأولون موا  اب الاشور  ل وأ إلون إةوراء الصوذح كوان  3يعاقي بيروقراطي  ا  ا ي  

ل ايع ال هات القضايي  سااء كاقم محذي  أو مركاي  ن كاا أقه بقي الوتظذم  من الأةد  تاةيه

ا  ا ي الاسووبق ن وقوود قصووم عوون ذلووق قووااقين أجوورى لووم ياسووها التعوودي  مثوو  مزامعووات 

    . 4الصفقات العاامي  ن الضراي  والتس ي  

 .الجديد  والإداريةالمدنية  الإجراءات القانونالفرع الثاني : 

فيفووري  25الاووؤ خ فووي  09-08ا ةووراءات الادقيوو  وا  ا يوو   قووم بعوود يوودو  قوواقان     

الاتعذق  بالصذح في الازامعات ا  ا ي  غيور الكثيور مون  993 إلن 970في ماا ه من  2008

الافوواريم بوودجام روو ه ا ةووراءات الحيووا التزفيوو ي أموواب الغوورف ا  ا يوو  إلوون حووين تزصووي  

قواقان ا ةوراءات الادقيو   169مي عكوس موا ذربوم إليوه الاوا   الاحاكم ا  ا ي  أيبح ةواا

عذوون ماقووج واحوود يقضووي بووأن عوودب إةووراء  ا ةتهووا وأسووتقر  5السووابق والوو ي كووان وةووابي 

محاول  الصذح ن يؤسس بافر ه وةها  لغاء القرا  الاشواب بهو ا العيو  لأن محاولو  الصوذح 

تكتسي طابعا حيا يا   ياكن لقضا  الد ةو  الأولون مخالفتهوا بصودو  الوزص ال ديود ن لوم تعود 

                                                                 
لابا ئ العام  لذازامعات ا  ا ي  ن قظري  ا جتصا  ن ال اء الثالث ن  ياان الا باعات ال امعي  ن مسعا  شيهاب ن ا 1

  . 75ال اايرن   
  2  السعيد ةرمان ن الارةع السابق ن   67 . 
  3 السعيد ةرمان ن الارةع قفسه ن   291 .
  4 فاضي  العيش ن الارةع السابق ن   67 .

  5 الااا  970 إلن 974 و 990 إلن 993   . ب . إ .
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ء ةواامي متروكوا لتقودير إةورامحاول  الصذح تكتسي طابعا إةبا يوا إقاوا ةعو  مزهوا الاشور  

ال هوو  القضووايي  ا  ا يوو  ن بحيووث ي ووام لهووا إةووراء الصووذح فووي مووا   القضوواء الكاموو  فووي أي 

بواب واحود فوي أجور ضوان مرحذ  تكان عذيها الخصام  ن وقد ةاء ذكور الصوذح موع التحكويم 

 ه حولا وكان الاشور  أ ا ح  الزااعات أماب القضاء العا ي ل ال ر  البديذ الزص ال ديد قب  

 بديلا أكثر مزه ةااما ضان مسا  الدعاى ا  ا ي   .

وةوواام الصووذح فووي الاووا   القضوواء الكاموو  معزوواه ةوواام الصووذح بالزسووب  لذتعووايض ةبوورا     

فوي لذضر  وبافهاب الاخالف  عودب ةواام الصوذح فوي  عواوى ا لغواء لأن الغايو  مون الودعاى 

و بالتووالي   ياكوون التصووالح بشووأن سووزد غيوور حالوو  الأجيوور  مهاةاوو  القوورا  الاخووالج لذقوواقان 

 . 1مشرو  

إن إشا   عرض أسباب التعودي  إلون فكور  تقريو  القضواء مون الاتقاضوين وكو لق الهودف     

روا تخفيوج الوبطء الالاحوى عذون مسوتاى الازامعوات ا  ا يو   ا جتصوا من تعدي  قااعد 

 . 2ومن ثا  وةاب تاميع الأعباء 

يتم إةراء الصذح بسعي الخصاب أو بابا    من  ييس تشكيذ  الحكم بعود ماافقو  الخصواب     

ن ف ذا حص  يذح يحر   يويس تشوكيذ  الحكوم محضورا يبوين فيوه مواتم ا تفوا  عذيوه ن ويوأمر 

بتسوواي  الزوواا  وغذووق الاذووج ويكووان روو ا الأموور غيوور قابوو  لأي طعوون وموون جوولام   اسوو  

اقان إةووراءات الادقيوو  وا  ا يوو  الاتعذقوو  بالصووذح ن أموواب قوو 974إلوون  970الاوواا  مضوواان 

 الأتي :  استخلا القضاء ا  ا ي ياكززا 

إن إةراء الصذح أماب القضاء ا  ا ي تشبه إلن حد بعيد تذق الاقر   أماب القضواء العوا ي     

 وأراها : 

تهوي باحضور ةاام الذ واء إلون الصوذح بوين القضواء العوا ي وا  ا ي أن الصوذح الأوم يز

ن بيزاووا يزتهووي  التزفيوو يفقووط ياقووع عذيووه الخصوواب والقاضووي وأمووين الضووبط يكتسووي قووا  السووزد 

 . 3الصذح في ا  ا ي بأمر  ييس التشكيذ  غير قاب  لأي طعن 

 

                                                                 

  1 عبد الله مسعا ي ن الاسيط في شرح قاقان ا ةراءات الادقي  وا  ا ي  ن  ا  الهدى ن طبع  2010  ن    65  . 
  2 مسعا  شهاب ن الارةع السابق ن   120 .
  3 عبد الله مسعا ي ن الارةع قفسه ن   68 .
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 الفرع الثالث : الجهات القضائية المختصة في الصلح والمنازعات التي لا يجوزفيها الصلح 

بالرةا  إلن قاقان ا ةوراءات الادقيو  وا  ا يو  مون جولام الكتواب الرابوع الو ي يتضوان     

ا ةراءات الاتبع  أماب ال هات القضايي  وفوي بابوه الأوم يوتكذم عون ا ةوراءات الاتبعو  أمواب 

الاحوواكم ا  ا يوو  وموون جوولام الفصوو  الثوواقي فووي الوودعاى القسووم الأوم الوو ي يووزص عذوون  فووع 

 ما يذي :  الدعاى وقلاحى

توا   العريضو  بأماقو  ضوبط الاحكاو  ا  ا يو  مقابو   فوع الرسوم القضوايي موالم  821الاا   

 يزص القاقان عذن جلاف ذلق .

في حال  التي ي   أن تفص  فيها الاحكا  ا  ا ي  فالأة  محد  بوزص جوا     822الاا   

 الضبط . يسري ر ا الأة  إ  إبتداءا من تا يخ إيدا  العريض  بأماق 

تقيود العريضو  عزود إيوداعها بسو   جوا  ياسوق بأماقو  ضوبط الاحكاو  ا  ا يو   823الاا   

يسذم أمين الضبط الادعي يثبم إيدا  العريض  كاا تؤثر عذن مختذج الاو كرات والاسوتزدات 

الزواعي لذاحواكم  ا جتصوا مون قفوس القواقان التوي تحود   800والاوا    801وقصم الاا   

ن ر ه الأجير  ري التي تختص بعاذي  الصذح وبالرةا  إلن حداثو  إقشواء الاحواكم ا  ا ي  ف 

ا  ا يووو  وعووودب تااةووودرا عذووون كامووو  توووراب ال اها يووو  تبقووون الغووورف ا  ا يووو  بالا وووالس  

 سااء الاحذي  أو الخصام  . القضايي  ري التي تختص ب لق

قواقان ا ةوراءات الادقيو   973ا   كاا أن الدول  غير معزي  ل ه  الصذح ورو ا ت بيقوا لذاو    

مون قواقان ا ةوراءات الادقيو   901كاوا أن الاوا    وا  ا ي  التي ةاءت عذون سوبي  الحصور

 . 1الزاعي فيعا  لا ذس الدول   با جتصا وا  ا ي  ن والاتعذق  

ال عن بالزقض في الأحكاب الزهايي  الصا    من الا والس القضوايي  ومون الاحواكم ب ايوع 

أقااعها ن وةاء لفقد الاحاكم ويقصد بها الاشور  ال اايوري الاحواكم ا  ا يو  ن غيور أقوه مون 

مووا اب قرا اتهووا  ابتداييوو كاووا سووزرى الاحوواكم ا  ا يوو  باثابوو  محوواكم  حيووث الااقووع   تاةوود

 ولذزقض وفي حال   يدو ه قهاييا . للاستئزافبحكم قاب   ابتدايياستصد  

                                                                 

  1 الاا   901 من قاقان ا ةراءات الادقي  وا  ا ي  .
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 ات الصوا    مون السوذ ات ا  ا يو  الاركايو  لت واوم سوذ تها في طذبات ا لغاء القرا 

كاا أن رزاك ةهات قضايي  مختص  بالصذح  لذصذحنوعذيه ف ن م ذس الدول  مستبعد بالزسب  

  لها.حس  القااقين الازظا  

ن ف ن ال هات القضايي  الاختص  في الصوذح  03فقر   961وعذيه ف ن حس  مفهاب الاا       

فوي قضواء التعوايض بصوف   زامعات ا  ا ي  ري الا الس القضايي  التوي تزتظورفي م ام الا

كامذ  وتزظر في قضايا قرا ات البذديات بالاؤسسات العااميو  ذات الصوبغ  ا  ا يو  وكو لق 

 عذن مستاى الا الس التي تزظر في القرا ات التي تصود  ا  ا ي   ال هات ال هاي  لذغرف

بوين  ا جتصوا من الا يات وك لق في الدعاوى التفسير وت اوم السذ   ر ا حسو  تاميوع 

 . 1الغرف ا  ا ي  الاحذي  وال هاي  وم ذس الدول  

 فيها الصلح   أولا : المنازعات التي لايجوز

ي ام الصذح في الاسواي  الاتعذقو  بالحالو  الشخصوي  أو الزظواب    . ب  460قصم الاا       

ن الايورار ... الزفقو  كوالاوا نالشوخص موع أسورته اب فهزاك حال  مدقي  والتي تحود  مركوا الع

إقرا ه ... ورزواك حالو  فر يو   قس  أو ي ام الصذح مثلا يح  الاوا  أو ب لاقه أو حيث  

 والااطن وحال  عام  ك   وم تبين مزهم وطزيارا . ا سمتشا  

ي ووام الصووذح فيهووا سووااء مسووتاد  موون القووااقين الازظاوو  لهووا مثوو   ورزوواك عوود   عوواوى      

وكووو لق فياوووا يتعذوووق بقضوووايا ا لغووواء  العااميووو نالتسووو ي  والصوووفقات  الضوووراي نمزامعوووات 

 الدول .فيه إلن م ذس  ا جتصا لذقرا ات الاركاي  وال ي يعا  

اافر فيووه ورزوواك مزامعووات  ي ووام فيهووا الصووذح لااضوواعها ن أي محوو  الصووذح ي وو  أن تتوو

الشووروط التووي ي وو  تاافررووا فووي الاحوو  باةووه عوواب ن ي وو  أن يكووان مشووروعا و  ي ووام أن 

 مون القواقان الاودقي ال اايوري ن عذون "   461يكان مخالفا لذزظاب العاب ن وقد قصم الاوا   

 .2ي ام الصذح في الاساي  الاتعذق  بالحال  التزاي  أو بالزظاب العاب ... " 

الشخصوي  للإقسوان التوي روي مون الزظواب العواب فذويس لأحود باتفوا  جوا  عذون مث  الحالو      

بوالزبا  أو الزفوي  ا عتورافن كاوا ي وام   الاصوالح  عذون الفتها أو تعديذها وك لق الأرذيو مخ

ي ام الصذح أيضوا عذون  عذن يح  الاوا  أو ب لاقه أو عذن ا قرا  بالشيء  أو قفيه ن و 

                                                                 

  1  شيد جذافي ن الارةع السابق ن   112 .
  2 الاا   461 ومايذيها من القاقان الادقي ال اايري .
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ن إذا كوان اء مث  الرسم عذن القيا  الاضواف  قاقاقا والاستحق  الأ الضراي  والرساب الاقر  

ن أموا إذا كوان وا تفوا  عذون التقسويط فوي  فعهوامقر  بصف  قهايي  وليس مح  الزواا   اياوا ن 

الحق قفسه مح  الزاا  في ام الصذح فيه كاا أن عقد ا ي ا  الابرب والصفقات الابرمو  بوين 

 أن يدفع له أق  من العقد أو أكثر . ا تفا  ا  ا   والأفرا  فلا ي ام

ن السوذيم القواقان وت بيقوهحوامي  ك لق   ي ام الصذح عذن  يان القاا  ما اب القاضي روا    

لأن القاضي ا  ا ي أساسه مبدأ الشرعي  ومعزاه في ذلق يفص  في الزاا  في حدو  القواقان 

  الاشروعي .مبدأ 

روو  رووا  ن ماضووا  واحوود ورووا القوورا  ا  ا ينزصوو  عذووفاووثلا  عوواى ت وواوم السووذ   ت    

 مشوورو  أو غيوور مشوورو  لأن الاصووذح  لوويس لهووا م ووام لأقهووا تتعذووق بابوودأ القوورا  روو  رووا

ن وروو ا مووا يووؤ ي إلوون 1مشوورو  أو عوودب مشووروعيته يووؤ ي إلوون إلغايووه و  ياةوود حوولا وسوو ا 

ي  التووي   يبوورم البحووث عوون أقوواا  الوودعاوى الااضوواعي  والشخصووي  ن فالوودعاوى الااضوواع

فيها الحوق الشخصوي إ  بصوف  عا ضو  والودعاى الشخصوي  كالودعاى الاسوؤولي  التوي تقواب 

أماب الغرف ا  ا ي  ن فدعاى الا الس القضوايي  ياكون أن تقبو  إةوراء الصوذح بوين أطرافهوا 

موون قبوو  يوواحبه ومووا اب  لتعذقهووا بحووق شووخص بحيووث يقبوو  شووخص الاسوواوا  والتزووامم عزووه

ن وإقاوا أقتقو  ليشوا  ن محصوا ا فوي ق وا  الودعاى الشخصوي ر ه الاحاكم لم يبقو اجتصا 

 .لغاء والتفسير وتقدير الاشروعي الدعاى الااضاعي  كدعاى ا 

ن وأن الاشر  في تعديذه لوم يايوا بوين لن الاصذح  العام  والزظاب العابوبالتالي ف قها تزص  إ

ق ف ن تاافرت في الدعاى الشخصي  ف قهوا الدعاى الشخصي  والااضاعي  ن والحكا  من ذل

ن م لذفقه والقضاء أماب ماضوا  ةديودمزعدم  من الدعاى الااضاعي  ن ور ا يعزي فتح الا ا

 را شرط الصذح أماب الا الس القضايي  الفايذ  في الاساي  ا  ا ي  .

 

 

 

 

                                                                 

  1  شيد جذافي ن الارةع السابق ن   113 .
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تميياااز الصااالح الإداري عااان هعاااض المفااااهيم المجااااور  وأهااام  الثااااني:المبحاااث 

 يقاته.تطب

الزااعوات بسوب  و يو  تتشوابه موع لقد وضع القاقان والقضاء و ةام الفقه عد  أقظاو  لفوق     

الصذح ولك  الزظاب إةراءات جاي  به قب  الخاض في التفايي  رو ه الأقظاو  كوان يتصوا  

 لزا أقها متشابه  من حيث ا ةراءات ويا  ت بيقاتها وتدج  في ق ا  الصذح .

وإذا كاقووم غايوو  الصووذح رووا فووض الزوواا  بصووف  و يوو  ن ف قووه يتقووا ب فووي ذلووق مووع ةاذوو  موون 

 . 1التصرفات القاقاقي  كالتظذم ن التحكيم والاساط  

سزت ر  في ر ا الابحوث إلون تاييوا الصوذح ا  ا ي عون بعوض الافواريم الا واو   وأروم     

 العلاقات.ت بيقاته بغرض  فع الغااض والذبس ال ي قد يشاب مختذج 

 تمييز الصلح الإداري عن النظم القانونية المشاههة الأول:المطلب 

وحتوون   يخووتذط الأموور حاولزووا التعوورض إلوون أرووم مووا يشووتبه بالصووذح موون عقوود التحكوويم     

والتشووابه لكوو  يووا   موون روو ه  ا جووتلافوالاسوواط  والووتظذم ا  ا ي محوواولين إبووداء أوةووه 

    الصا .

 الصلح والتحكيم  الأول:الفرع  

عوورف العوورب قظووامين قبوو  ا سوولاب قظوواب التحكوويم وقظوواب القضوواء وكووان الأوم سووابق فووي    

ر ا الأجير بظها  فكر  الدول  وظها  التحكيم في الا تاعات القبذيو     تباطوةا ه لذقضاء 

                                              . 2وك لق الادقي  التي   ياةد فيها سذ   مركاي  قاي  

  أولا : مفهوم التحكيم    

  التحكيم:تعريف  – 1 

الأطراف عذون إقصواء جصوام  معيزو  عون القضواء وعرضوها عذون محكوم أو أكثور  اتفق

 . .إ.ب.إ 458- 442داجذي بزصا  الااا  لحسم الزاا  وقظم الاشر  ال اايري التحكيم ال

 

                                                                 

  1 عبد الكريم عروي ن الارةع السابق ن   18 .
حسن محاد رزد ن التحكيم في الازامع  ا  ا ي  "   اس  مقا ق  " مصر الا ذ  الكبرى ن  ا  الكت  القاقاقي  ن  -   2

  . 03ن    2004
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 خصائص التحكيم  – 2  

 الدولي .الفص  السريع في القضايا  سياا الاتعذق  بالازامع  الت ا ي  الداجذي  أو  -

 قذ  التكاليج لعدب ت ذبه  ساما وأتعاب محاميه . -

 . 1السري  في وضع حد لذزاا  القايم  -

       شروط التحكيم  – 3  

   . إ . ب . إ وتتاث  في :  442قصم عذيها الاا       

لذقاقان الخا  كالشركات الاطزيو  والاؤسسوات العااميو  الأشخا  الاعزاي  التي تخضع  -

 التحكيم.والت ا ي ي ام الذ اء إلن  ا قتصا يذات ال ابع 

ن الاؤسسووات العااميوو  ذات ال ووابع الأشووخا  الاعزايوو  العاموو  كالدولوو ن الا يوو ن البذديوو  -

  تعذق الزاا  بت ا    ولي  .ا  ا ي   تذ أ إلن التحكيم إ  في حال  

 الأشخا  ال بيعي    تذ أ لتحكيم إ  في حام الاساي  الاتعذق  بالزظاب العاب والأرذي  . -

 الإجراءات التحكيم  – 4  

تتشك  ريئ  التحكيم باتفوا  ال ورفين مون محكوم واحود أو أكثور   يكوان قايور أو مح وا      

تحكويم  اتفوا عذيه أو محروما من حقاقه الادقيو  وأن يتايوا بوالخبر  والحيوا  و  ي وام إبوراب 

 ورا جاضع لذا ي  أو الاياي  .

اااضوويع والح ووج تقوواب ريئوو  التحكوويم بعقوود ةذسووات مرافقوو  لتاكووين الأطووراف موون شوورح ال    

بااعود طلا  عذيها من ك  طرف وتخ ر الأطوراف ل  وتقديم الا كرات مع الحق في ا والأ 

ال ذسات قب  التا يخ باقم  حق ول رفي التحكويم ا تفوا  عذون مكوان التحكويم  ون ا جولام 

ا  بسذ   ريئ  التحكيم في ا ةاا  فوي الاكوان التوي توراه مزاسو  لذقيواب بو ةراء التحكويم كسوا

 الشها  ن الخبراء ... 

وي ري التحكيم بالذغو  العربيو  يوالح بكو  إتفوا  بوين ال ورفين عذون جولاف ذلوق أو تحود      

ريئ  التحكيم لغ  أو لغات أجرى يصد  حكوم التحكويم كتابو  ماقوع مون الاحكاموان وأن يكوان 

كويم يعود أةو  التحكويم والتزوامم مون طورف طالو  التح  ققضواءسببا وتزهي جصوام  التحكويم 

يواب مون يودو ه ن  30ماافق  جصاه وي ام ل رفي التحكيم طذ  تفسير حكم التحكيم جلام 

                                                                 

  1   – حسن محاد رزد ن الارةع السابق  ن    96 .
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وإعوولان الحكووم بال ذوو  ويصوود  الحكووم تفسووير جوولام شووهر موون تووا يخ تقووديم ال ذوو  وأحكوواب 

بووه لذحكووم  التزفي يوو غ  يووتم إضووفاء الصووي ا متزووا التحكوويم فووا  يوودو را لهووا ح يوو  فووي حالوو  

 . 1لعريض  بااة  أمر عذن ا

 ثانيا : التمييز هين الصلح والتحكيم 

 أوجه التشاهه  – 1

تدج  شخص ثالوث لفوق الزواا  القوايم أو توافي الزواا  الاحتاو  فياةود القاضوي فوي الصوذح  -

 التحكيم.والاحكم في 

تحكويم مون فاقود الأرذيو  والاح وا  عذيوه أو محوروب  اتفوا   ي ام مباشر   عا  الصذح أو  -

 الادقي .من الحقا  

 العاب.  ي ام الصذح والتحكيم في الاساي  الاتعذق  بالأرذي  والزظاب  -

ويتفق العا  تصالحي أو التافيقي مع التحكيم في أن ك  مزهاا يستزد إلون ا  ا ات الخايو  ن 

 كاا يتفقان في أن ك  مزهاا يؤ ي إلن حسم الزاا  .

أطووراف الزوواا  ن فأسوواس كوو  مزهاووا فكوو  موون الصووذح والتحكوويم يسووتزد عذوون عقوود يبرمووه     

باوا يصووي   يتوأثرتصورف قواقاقي ن فعقود الصوذح رووا أسواس العاو  التصوالحي وحكووم الاحكوم 

 اتفوا العقد من عياب ن فيب لان عقود الصوذح يوؤ ي إلون ب ولان العاو  التصوالحي ن وب ولان 

 .2 واقعدامهحكم التحكيم يؤ ي إلن ب لان حكم الا

  الاختلافأوجه  – 2

ةواء مون الحوق أموا التحكويم فولا يقتضوي بالضورو    في الصذح يتزامم ال رفان عون كو  أو -

 ذلق.

 مزهاوانةارري يكان في طبيع  و ي  ك  واحود  اجتلافإن بين الاحكم والقاضي الاصالح  -

أمووا الاحكووم عذوون عكووس ذلووق فيسووتادرا موون إ ا    وحوودهنفالقاضووي يسووتاد و يتووه موون القوواقان 

 أقفسهم.الأطراف 

إن الاحكوووم أثزووواء مباشووور  عاذيووو  التحكووويم   يرةوووع بالضووورو   إلووون القوووااقين التكايذيووو   -

 الاشا ك .والتفسيري  طالاا أن القاقان قد أوة  حصر الزاا  ماضا  التحكيم في 

                                                                 

  1 حسن محاد رزد ن الارةع السابقن   133 إلن 141 .
  2 عبد الكريم عروي ن الارةع السابق ن   21 . 
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  الصذحي    يتحورك إ  فياوا تت ذبوه طبيعو  في حين أن القاضي ا  ا ي أثزاء مباشرته العاذي

 الازامع  و  ياكزه الخرو  عن سذ ته الأيذي  .

 ا حتورابالعقود فالعقود شوريع  الاتعاقودين ويكوان رو ا  في التحكويم يكوان إحتوراب تواب لابوا ئ -

مفروضووا لوويس عذوون الاتعاقوودين فحسوو  ولكوون ياتوود حتوون لذقضوواء ن فووي حووين أن الصووذح أكثوور 

   . 1يعتاد عذن قظم مبا ئ العدال  والتقسط  مروق  لأقه

والزتي وو  أن عقوود التحكوويم قسووبي بالزسووب  للأشووخا  وقسووبي بالزسووب  لااضوواعه بحيووث   

يذاب إ  باا و   فيه أما الحكم الصا   بالصذح فها م ذق الح يو  باوا فيوه فوي مااةهو  ةايوع 

 الأطراف.

مون قواقان  1006التحكيم فيه بااة  الاوا   إن مفهاب الزظاب العاب وال ي يعتبر محضا ا     

       ا ةراءات الادقي  وا  ا ي  وال ي يز بق ك لق عذون الصوذح إشوكا  بالزسوب  لتفسويره .

 القانونية الناجمة عن كل من التحكيم والصلح  الآثارثالثا : 

الاختوا   إقه بغض الزظر عن الأشوخا  الاشواال  بوالتحكيم القواقاقي وعون أقواا  التحكويم    

 القاقاقي  الاترتب  عن إةراء العاذي  التحكياي  . الآثا ف ن ال ي يهازا في ماضا  را 

عذن التحكويم  ا تفا التحكيم في حد ذاته تح   و ي  القضاء بصد  الخصام  التي تم إن  -1

ه أن يسووذ  الاحكاوو  شوورط التحكوويم لوويس موون شووأقفيهووا وعذيووه فالابوودأ القاضووي يووزص عذوون أن 

 إقاا يعتبر ماقعا من قبام الدعاى فقط . اجتصاياتها

التواب لابوا ئ العقود إذ روا شوريع   ا حتورابالزتي   الاز قي  لابودأ سوذ ان ا  ا   روا إن  – 2

مفروضووا لوويس عذوون الاتعاقوودين فحسوو  ولكوون ياتوود حتوون  ا حتوورابالاتعاقوودين ويكووان روو ا 

  .لذقضاء

 . 2العدال  و القسط  في حين أن الصذح أكثر مروق  عذن مبا ئ

 الصلح والوساطة  الثاني:الفرع 

وقظاها في الكتاب الخوامس فوي  09-08لم يعرف الاشر  ال اايري الاساط  في القاقان     

الفصو  الثواقي فوي الاسواط   والاسواط نال ر  البديذ  لح  الزااعات الباب الأوم في الصوذح 

 .1005إلن  994الااا  من 

                                                                 

  1 شفيق  بن ياول  ن  الارةع السابق ن   46 
  2 شفيق  بن ياول  ن الارةع قفسه ن   47 .
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أطوراف الزواا  إلون شوخص محايود   علاقو  لوه بهاوا ن  احتكوابوتعرف الاساط  عذن أقها     

أو تايويات قود  اقتراحواتال ي تكان له السذ   التقديري  في إي ا  الح  ال ي يكان في شك  

بها ن فالاسيط رزا يعين با  ا   الاشترك  ل رفي الزواا  بيزاوا   يعوين  يؤج بها وقد    يؤج 

موون قبوو  الاتزووامعين فووي مزامعووات العاوو  الفر يوو  إذا تووتم الاصووالح  فووي مكتوو  الاصووالح 

 . 1 اجتيا ي الاصالح  ورزا تكان إةبا ي  في حين الاساط  

 طبيعة مهام الوسيط  –أ 

مها  متعذق  بالخدم  العام  الارفق العاب را كو  شوخص معزواي عواب يباشور قشواط أو يوتم     

 . 2تحم  قابته  تقديم ع اءات وجدمات عام  لذاااطزين 

 1996ةوواان  03الصووا   فووي  113 - 96موون الارسوواب الرياسوي  قووم  03وحسو  الاووا       

ر حسووون علاقووو  ا  ا   الاتضوووان تأسووويس وسووويط ال اها يووو  تتاثووو  رووو ه الاهاووو  فوووي تقريووو

 بالاااطن والاقصا  من ذلق مدى ت ذع الاااطن من تسيير الارافق العام  .

موون الارسوواب ذاتووه يخووام  05ولتحديوود الاقصووا  بالخدموو  العاموو  تكشووج عوون قووص الاووا       

وسووويط ال اها يووو  يووولاحيات التحريوووات التوووي تسووواح لوووه بالتعووواون موووع ا  ا ات العااميووو  

 .الاعزي 

البذديو  أو  القضايا أيوا كاقوم طبيعتهوا والتوي تكوان الدولو  أو الا يو  أوفزشاطه متعذق بإذن 

و   في الاوا   الرابعو   إحدى الاؤسسات العاامي  ذات ال ابع ا  ا ي طرفا فيها ب ستتزاء ما

 . 3من ر ا الارساب الاتعذق  بايا ين أمن الدول  الدفا  الاطزي 

 مهمة تأثير  –ب 

ل ذبوه فيقواب باراةعو   للاقصويا ياذق الاسويط ال اها يو  سوذ   ما يو   ةبوا  ا  ا         

ال ذبات والاذفات  ي ا  الح  الازاس  بين ا  ا   والاااطن حفاظا عذن الحقوا  والحريوات 

وحسوون سووير الارفووق العوواب أمووا تووأثيره يسووتاد موون مركوواه السياسووي وكوو لق قريزوو  موون  ياسوو  

  .الدول 

 

                                                                 

  1 عبد الكريم عروي ن الارةع السابق ن   23 .
  2 محاد الصغير بعذي ن الارةع السابق ن   206 .
  3 شفيق  بن ياول  ن الارةع السابق ن   51 ن 52 .
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 مة مجرد  من الطاهع السياسي والقضائي مه –ج 

و  ليسم مها  سياسي  لعدب إتصالها بوأي حواب أو برقوامج سياسوي قود يوؤثر فوي الاسويط     

لأقه   ياكزه إعا   الزظر في الاقر ات القضايي   ب    ي ام له الفص  فوي ال عوان  قضايي 

  إليوه الرابعو  مون الارسواب الاشوالاوا    بين الارافوق العامو  وأقااعهوا ورو ا حسو  يوريح ا

 . 1سابقا 

 هين الصلح والوساطة  والاختلافأوجه التشاهه  –د 

يتشابه الصذح مع الاساط  في كان ك  مزهاا يهدف إلن إقهاء الخصام  بال ر  الا يو  ن     

الاسويط  اقتهواءكاا أن الاساط  تكان من طرف شخص ثالث   علاق  له بالزاا  ن وفي حال  

ياقعه مع ا طراف ن وترةع القضي  أمواب  ا تفا هاته يحر  محضرا يفرغ فيه محتاى من م

 عن . ق  عذن الاحضر بأمر غير قاب  لذ القاضي لذاصا

من قاقان ا ةوراءات الادقيو  وا  ا يو   1004طبقا لذاا    تزفي ياويعد ر ا الاحضر سزدا     

عذيه ويوأمر بتسواي   ا تفا ن وقفس الشيء بالزسب  لذصذح ال ي يحر  محضرا يبين فيه ما تم 

الزاا  وغذوق الاذوج ن ويعود محضور الصوذح سوزدا تزفيو يا با ور  إيداعوه بأماقو  الضوبط طبقوا 

 و ا  ا ي  . من قاقان ا ةراءات الادقي  993لذاا   

  ضوايينيختذج الصوذح عون الاسواط  مون حيوث الح يو  كوان أن عقود الصوذح يزوتج حكوم     

بهوا  يأج ونأو تاييات للأطراف ال ين  اقتراحاتبيزاا الاساط  تزتهي بتقديم حذام في شك  

 مسبقا.أو يرفضاقها لأن القضي  ترةع أماب القاضي في التا يخ الاحد  لها 

بهوا  ا حت وا ع إةراءات الاساط  في سري  بحيث   ي ام الكشج عزها أو ك لق تتم ةاي    

 أما الصذح يتم في ال ذس  أماب القاضي . 2ن ويذتاب الاسيط بحفى السر إماء الغير

ك لق يختذج الصذح عن الاساط  في كان القاضي مذاب بعورض الاسواط  عذون الخصواب     

ر  والقضايا العاالي  ن وك  موا مون شوأقه أن ياوس في ةايع الااا  باستثزاء قضايا شؤون الأس

بالزظاب العاب ن أما الصذح فها إةراء ةاامي يتم من الخصاب أو بسعي من القاضي في ةايوع 

 من قاقان ا ةراءات الادقي  وا  ا ي  . 990و  904مراح  الخصام  طبقا لذاا   

                                                                 

  1 شفيق  بن ياول  ن الارةع السابق ن   59 ن 61 .
  2 عبد الرحان بربا   ن الارةع السابق ن   529 و 530 .



 الفصل الأول : الصلح في النظام القانوني الجزائري
 

34 
 

 الصلح والتظلم الإداري  لث:االثالفرع 

بالقام بأقه حق مقر  للأفرا   واكتفنلم يع ي الاشر  ال اايري تعريفا لذتظذم ا  ا ي ن     

وإةراء وةابي لقبام الدعاى أماب القضاء ا  ا ي ن بغيابوه تورفض الودعاى شوكلا رو ا قبو  

ن أمووا بعوود يوودو  روو ا القوواقان فووتم ح فووه ولووم يعوود شوورطا لقبووام الوودعاوى  23 – 90قوواقان 

ب الا ذس القضايي ن إ  ما قصم عذيه قصا  جاي  طبقا لقاعود  الخوا  يقيود ا  ا ي  أما

 . 1العاب 

أما قاقان ا ةراءات الادقي  وا  ا ي  فقد كرس قفس التاةه الو ي كوان سوايد فوي القواقان     

ن وألغن حتون الشورط الو ي كوان متبقوي بالزسوب  لذودعاوى الارفاعو  أمواب م ذوس  2 23 – 90

موون  275الدولوو  ن فذووم يعوود الووتظذم شوورطا لقبووام الوودعاوى ا  ا يوو  كاووا كووان وا   فووي الاووا   

التووي تقضووي ب عاووام  907قوواقان ا ةووراءات الادقيوو  القووديم ن وأيووبح ةوواامي عاوولا بالاووا   

 . 3فس القاقان من ق 832إلن  829الااا  من 

ويتشوابه الصوذح موع الوتظذم ا  ا ي فوي كووان رو ا الأجيور ياةوه ضود ا  ا   بهودف إقهوواء     

الخصام  ب ريق  و ي  بدم الذ اء إلن القضاء ن ورا قفس الهدف ال ي يرموي إليوه الصوذح ن 

 . 4 ةاا ميانوك  مزهاا إةراءات 

يتم أماب القاضي بسوعي مزوه أو مون الصذح عن التظذم من حيث ال ه  ن فالصذح   ويختذج

الخصاب أقفسهم ن بيزاا التظذم يتم أماب ال هات ا  ا ي  سااء كاقم ال هوات الاصود   لذقورا  

أو التي تعذارا كاا يختذفان أيضا من حيث الاااعيد فالتظذم يخضع إلن مااعيود حود را قواقان 

فذم يعد مقيدا بالاااعيد طبقا لذاا    ن أما الصذح 830ا ةراءات الادقي  وا  ا ي  طبقا لذاا   

 وي ام إةرامه في أي  مرحذ  تكان عذيها الخصام  . 971

كاا أن الصذح والتظذم يختذفان مون حيوث طبيعتهاوا ن فالصوذح ي اوع بوين طورفين مون  ون     

متبا م لفض قاا  ب ريوق و ي ن بيزاوا الوتظذم وكاوا يواحي بوه  ابتغاءعلاق  إذعان ن والصذح 

                                                                 

  1  فيق ع اط ن  الارةع السابق ن   12 .
من   . إ . ب . إ التي تزص " ي ام لذشخص الاعزي بالقرا  ا  ا ين تقديم تظذم إلن ال ه  ا  ا ي  مصد    830الاا    2

 ... "  829القرا  في أة  الازصا  في الاا   

  3  فيق ع اط ن الارةع قفسه ن   12 و 13 .

  4 عبد الكريم عروي ن الارةع السابق ن   24.
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الذفى الغاي ذاته ف قوه  ةواء ل ورف فوي مركوا أعذون وأقواى ن ومون ثاو  ف قوه يفورض علاقو  

 . 1لم يكن طذ  فها عرض متاقج عذن إ ا   ال رف القاي ورا ا  ا   إذعان ورا إن 

روو ا وأن الاقصووا  موون الووتظذم ا  ا ي أن يقوودب يوواح  الشووأن الوو ي يوود  القوورا  فووي     

ب عا   الزظر في قرا روا الو ي أحودر أضورا ا باركواه القواقاقي  إلن ا  ا   التااسامااةهته 

 بسحبه.لكي تقاب بتعديذه أو 

وقوود يقوودب روو ا الووتظذم إلوون موون أيوود  القوورا  ن سووااء كووان فوور ا أب ريئوو  ن فيسووان فووي روو ه     

الحال  بالتظذم الوا يي ن أو قود يقودب إلون ال هو  ا  ا يو  الرياسوي  لولإ ا   الاصود   لذقورا  ن 

 ي ذق عذيه حيزئ  التظذم الرياسي .ف

والاشر  من و اء تقرير ر ا الزظاب أن يتيح الفري  للأفرا  كي يتظذااا إلون ا  ا   قبو      

التاةه إلن القضاء لحاايو  حقواقهم ومصوالحهم وإفسواح الا وام كو لق أمواب ا  ا   لكوي تعيود 

القوورا  أو تعديذووه إذا مووا  الزظوور فياووا أيوود ته موون قوورا ات ن بحيووث يكووان فووي إمكاقهووا سووح 

 . 2بصح  التظذم الاقدب إليها  اقتزعم

 أهم تطبيقات الصلح  الثاني:المطلب 

الصذح وسيذ  ذاتي  يقواب بهوا الأطوراف ذوي الشوأن بأقفسوهم أو باسو   مون ياوثذهم  باعتبا     

وباقتضارا يحساان جلافاتهم ويساون قااعاتهم عن طريق قاوم ك  واحد موزهم عون بعوض 

وقظرا لتزوا  م وا ت الحيوا  ا ةتااعيو  لذا تاوع التوي تالود  3أو ك  ما يتاسق به قب  الأجر 

بوين روو ه الا وا ت قو كر موا   العاو  ن الاوا   ال اركيو  ن الاووا   عزهوا قوا  مون الزواا  ومون 

 الضريبي  والصفقات العاامي  .

فقد تبتم عد  تشريعات الصذح ب ايع م ا ته لذحود مون تفواقم الازامعوات وت زو  القضواء     

والخاض في إةراءاته التي تتايا ب ام مودتها وكثور  الأعبواء الاا يو  التوي تذقون عذون عواتق 

الاتخاياين ومن بين ر ه التشريعات ق كر " القاقان الفرقسوي ن القواقان الاصوري ن القواقان 

 السا ي " .

 

                                                                 

  1 شفيق  بن ياول  ن الارةع السابق ن   78 .
  2 عبد الكريم عروي ن الارةع السابق ن   25 .

  3 محاد السيد التحياي ن أ كان ا تفا  وشروطه ن ا سكزد ي   ن  ون  ا  قشر ن 2002  ن   263  .      
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 الصلح في التشريعات المقارنة  الأول:الفرع 

إن التعام  مع الصذح ك ةراء أو كااضوا  يعود مون الأموا  الاعقود  والات ذبو  لكثيور مون     

 التشريعات.الدق  في ساير 

ةتااعيو  العاذيو  الصوذحي  ككو  وفوق فذسوفات اتشريعات العالاي  ذاتها تتعام  موع ولعذن ال    

حس  السياس  القاقاقي  لك  بذد ن ومن رزا قرى أقه ياةود تبواين فوي رو ا التعامو  ن  واقتصا ي 

    ذحي  بين الأسر  القاقاقي  . مع العاذي  الص

 أولا : الصلح في القانون الفرنسي 

تعرف الازظامو  القاقاقيو  ا  ا يو  فوي فرقسوا قظواب الصوذح مزو  ممون بعيود وبالخصوا      

فياا يتعذوق بالصوفقات العااميو  وكو ا فوي علاقوات الدولو  بالاؤسسوات التعذيايو  الخايو  أيون 

 الاتبا ل  إلن وةاب إةراء يذح مسبق . للالتااماتيخضع الزاا  الاتعذق بالعقا  الاحد   

مؤسسو  الذ وان ا ستشوا ي    04/12/1980الصوا    بتوا يخ  80/  974مور كاا يحد  الأ    

الزات وو  عوون الدولوو   الأضوورا التووي تقوواب باحاولوو  الصووذح فووي الزااعووات الاتعذقوو  بتعووايض 

 . 1ومؤسساتها العاامي  ا  ا ي  والتي تثبم مسؤوليتها فيها 

مفهواب الصوذح كاوا ةواء  ولكن يبقن ر ا الصذح وإن تعذق بااا  إ ا ي  بحث  ن يختذج عون

ومزو  يودو  قواقان  1992به الاشر  ال اايري لقد أحصن الأستاذ شاباقام حتن شهر ماي 

ن عوود ا قذوويلا موون الحووا ت التووي تقوودب فيهووا  22والوو ي أةووام الصووذح فووي ما تووه  06/01/1986

     حال  . 11الخصاب باشرو  يذح وري   تتعدى 

ن ورووا وسوويذ  يقترحهووا  اجتيووا ي 06/01/1986ن موون قوواقا 22إن الصووذح حسوو  الاووا       

أمواب القاضوي ا  ا ي بتاكيوزهم مون تقوديم القاقان عذن الأفورا  مون أةو  فوض قااعواتهم و يوا 

الادقيوو  ن ولكوون روو ا فووي الأمووا   طرحووه عذوون ريئوو  الاحكاوو  كاووا رووا ةووا مشوورو  يووذح و

 برا عذن و   لأسباب عد  مزها : حا ةراء بقي 

لووم ياضووح القوواقان بشووك  كوواف مهاوو  القاضووي ماووا ي وورح يووعابات ةاوو  أثزوواء الت بيووق ن  -

والصعابات راته جاي  بالاا   ا  ا ي  لأقها تختذج ب بيعتها وإةراءاتها عن الاوا   الادقيو  

 ويصع  القاضي أن يرى  و ه محدو ا في تاكي  مشا يع الاصالح  . 

                                                                 

  1  شفيق  بن ياول  ن الارةع السابق ن   59 .
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قذيذو  ةودا ورو ا  اةوع إلون طبيعو  الازامعو  ا  ا يو  ذاتهوا إن ال ذبات الاقدم  به ا الشأن     

والتي في أغذبها متعذقو  الاشوروع  ن أموا ال اقو  التعاقودي فيهوا فيزصو  عذون الأمواام عامو  

 يصع  للأفرا  التصرف فيها والاصالح  فيها با ذق الحري  .

يوعاب  كبيور  إن تزظيم ةذسات الصذح وتخفيض حيا رواب مون الاقوم وال هود ن يسوتدعي     

 . 1ورد ا لذاقم في مقاب  الزتايج الهايذ  التي يخذص إليها 

 ثانيا : الصلح في الإتحاد السوفياتي  

في عهد الشياعي لم يعرف التقسيم اللاتيزي لذقاقان عاب وجا  ن فاؤسسات التحكيم التوي     

مؤرذ  فقط لذزظر في الازامعات التي تش  بين ا  ا   والاوااطزين  آق اكتزص عذيها القاقان 

وأسووزدت مهاتهووا غذوون  02فقوور   58فووي الاووا    1977السووافيات ولقوود قووص عذيهووا  سووتا  

الاحاكم ويعتبر القاضي في كثير من الأحاام  و  مصوالح ن إذ كثيورا مون الازامعوات تعورف 

 ي .الح  قب  طرحها عذن الاحكا  وفي مكت  القاض

وفي اليابان يؤمن أفرا  الا تاع الياباقي إيااقوا عايقوا بالصوذح لتسواي  جلافواتهم حتون أقهوم     

أسسواه عذون مسووتايات القضواء وفوي أشووكام مختذفو  وعذوون   ةوات متتاليو  . فاوون الصوذح مووا 

  .2من القاقان الادقي الياباقي 138القاضي قفسه حس  الاا   يقاب به  يسبق ك  قاا  ومزه ما

 فالثقافوو فووس الرغبوو  ق وودرا لوودى الصوويزيين الوو ين يستحسووزان الصووذح عذوون العدالوو  . وركوو ا ق

الصيزي  وقياتها الأساسي  متأثر  ةدا بالكزفاشياسوي  والتوي تعتبور أن أسواس العودم روا العقو  

 . 3والفذسف  السلاب ن فالزسق ال بيعي والصذح مفضلان عذن الت بيق الحرفي لذقاقان 

 ثالثا : الصلح في هلاد العرهية 

حس  التشريع الاصري ف ن عاذي  الصذح  متضاز  في التحقيق ال ي يعتبر إةراء جوا      

الودعاى لذفصو  فيهوا تتايا به الدعاى ا  ا ي  فها إةراء  مب وتحضوري ن مون أةو  تهيئو  

التسوايات  لافاجوتوقظاب لذتحقيق ماةا  فوي كو  ا ةوراءات الازظاو  لذودعاى ا  ا يو  موع 

والعاذي  التحقيقيو  حسو   أي بعوض الأسوات   روي الودو  ا سوتيفايي لذافواض والقاضوي فوي 

تتالن ريئ  مفاض الدول  تحضوير الودعاى وتهيئتهوا لذارافعو   تحضير والزظر في الدعاى إذ

                                                                 

  1 شفيق  بن ياول  ن الارةع السابقن   59 ن 60 .
  2 شفيق  بن ياول  ن الارةع قفسه ن   ن 65 .
  3 شفيق  بن ياول  ن الارةع قفسه ن   66 .
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بال هات الحكامي  ذات الشأن لذحصام عذن ما يكان  مموا لتهيئو   ا تصام. لافاض الدول  

عوون الاقووايع ذوي الشووأن لسووؤالهم  باسووتدعاءعاى موون بياقووات وأو ا  ولذافوواض أن يووأمر الوود

بتقوديم  ن أو بتكذيوج ذوي الشوأنن أو بودجام شوخص ثالوث فوي الودعاىالتي يرى لواوب تحقيهوا

. ولوه أن التحقيق في الأةو  الو ي يحود هن وغير ذلق من إةراءات م كرات ومستزدات تكايذي 

  الزاا  و يا وبعد إتااب تهيئ  الدعاى يا   الافواض تقريورا يحود  يقترح عذن ال رفين تساي

 مسببا.وقايعها والاساي  القاقاقي  التي يثيررا الزاا  ويبدي  أيه 

وموع ذلوق  القواقان.الالاحى إذن أن الصذح في القضاء الاصري إقاا روا  جصو  ي ياروا     

وذلوق قظورا ل بيعو  الهيئو  الاخوام لهوا  بحوثنفلا را عا  قضايي بحث و  را عا  إ ا ي 

          . 1إةراء عاذي  الصذح 

 الصلح في التشريع الجزائري  الثاني:الفرع 

 حدار أثا  قاقاقي  غير عا ي  فاوثلا عزود تواافره فوي إن الصذح في ت بيقه العاذي  يتعدى     

عون موارا ةبوايي مزهوا ف قوه بو لق ياحوا الاتابعو   2الاا   ال اركي  وبالضوبط عزود الاصوالح  

 . 3ال اايي  غير أن الصذح في الاا   الضريب  لقاعد  عام    تصذح عذن أماام الدول  

 في المواد الجمركية الصلح أولا : 

الودعايين العااميو  وال باييو  حيوث أولهوا قواقان  اققضواءتحت  الاصوالح  يودا   أسوباب     

 اعتبوا ال اا ك عزاي  جاي  قظرا لاا يترت  عذيها من قتايج بالغ  الأراي  ماوا حودا بزوا إلون 

الودعايين فقوط بو  بوديلا مون عون الاتابعو  القضوايي  حيوث  اققضواءأقها ليسم سببا من أسوباب 

بعيدا عن العدال  وبازوأى عون أي  قابو   تكان فيه إ ا   ال اا ك جصاا وقاضي في أن واحد

     . 4قضايي 

 

 

 

                                                                 

  1 شفيق  بن ياول  ن الارةع السابق ن   62 ن 63 .
أحسن باسقيع  ن الازامعات ال اركي  في ضاء الفقه واةتها  القضاء وال ديد في قاقان ال اا ك ن  ون سز  و   طبع   2

  . 230 ن ال ااير ن  
  3 عاا  باضياف ن الادج  لذعذاب القاقاقي  ن  ا  الريحاق  ن ال ااير ن طبع  مزقح  ن 1999 ن   70 .

  4 أحسن باسقيع  ن الارةع قفسه ن   223 .
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 شروط المصالحة في المواد الجمركية وأثارها 

  شروطها: –أ 

والبعض الأجر يتعذق بوا ةراءات الشوكذي  الااةو  إسوتفاءرا  بعضها يتعذق باح  الصذح

. 

 الشروط الموضوعية : 

تكوان ال رياو  محو  الاصوالح  وأن يشترط قاقان ال اوا ك لقيواب الاصوالح  يوحيح  أن     

من قاقان ال اوا ك تعرضوم  سوتتزاء عذون القاعود  التوي  265كاقم ك لق فقد أو  ت الاا   

 سزفصذها أو  .

 

 :المبدأ  

الأيوو  أن كوو  ال وورايم ال اركيوو  قابذوو  لذاصووالح  وقوود  أيزووا أن ال وورايم ال اركيوو  إلوون 

  وري:ثلاث  مازاعات 

ةرايم التهري  إعاوام ا سوتيرا  أو التصودير بودون تصوريح أو بتصوريح مواو  وةورايم 

 . 1ها القاقان إلن مخالفات وةزحوتام  ر ه ال رايم من حيث تكييفأجرى متزاع  

  الجمركية: أثار الصلح –ب 

 ال اركي  أثا  بالزسب  ل رفيها فقط بحيث   يزتفع الغير و  يضا  بها. يترت  عن الصذح    

 ا  الصذح بالزسب  لأطرافهأث : 

  عذن الاصالح  ال اركي  قب  وبعود يودو  حكوم قضوايي قهوايي وتبعوا تلع  أرم مايتر 

 ل لق تختذج أثا  الاصالح  باجتلاف الارحذ  التي تتم فيها .

  قهايي:قب  يدو  حكم  

الودعايين  اققضواءالأثر الأساسي لذاصالح  ال اركيو  قبو  يودو  حكوم قهوايي يتاثو  فوي     

 .19982الاعدل  بااة  القاقان  526ال بايي  والعاامي  ور ا ماقصم عذيه الاا   

 

 

                                                                 

  1 أحسن باسقيع  ن الارةع السابق ن    223 .
  2 أقظر الاا   8/265 من قاقان ال بايي .
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 : الإستتناءات 

إذا كان الأي  في قاقان ال اوا ك روا ةواام الاصوالح  فوي كو  ال ورايم ال اركيو  فقود  

من قاقان ال اا ك إستتزاءا من القاعود  الاو كا   يوراح   265من الاا    03أو  ت الفقر  

عذوون ةوواام الاصووذح  فووي طايفوو  موون ال وورايم ورووي تذووق الاتعذقوو  بالبضووايع الاحظووا   عزوود 

بق الوو كر ورووي موون القوواقان السووا 21موون الاووا    01 قووص الفقوور ا سووترا  والتصوودير حسوو  

الاتضوواز  علامووات مزشووة موواو   والتووي مزشووؤرا بذوود محوو  مقاطعوو  أو حظوور ت ووا ي عوولاو  

      العام  . للآ ابالاخذف  عذن الزشريات والاؤلفات والتصا  والرساب 

زعووا باتووا يوودج  ضووان عوولاو  عذوون البضووايع الاحظووا   التووي ياووزح إسووترا را وتصووديررا م    

الاحظا ات بافهاب الاا   السابق  يزج أجور مون البضواع  يازوع إسوترا را وتصوديررا غيور 

أن الاشر  أةام لذسذ ات الاختذ    فع الحظر عزهوا وفوق شوروط معيزو  وروا الحظور الو ي 

من القاقان ال بايي " لت بيق ر ا القواقان تعود بضوايع محظوا   كو  البضوايع  21كاقم الاا   

عبرقوا  1998ذها بااةو  قواقان و تصوديررا بأيو  يوف  كاقوم قبو  تعوديأ اسوتيرا راالتي مزوع 

عزها باص ذح " الخ ر ال ايي ومن ثم ياكون إ  ا  الاخود ات والأسوذح  وذجيرتهوا ضوان 

 . 1الاحظا ات 

 ثانيا : الصلح في الماد  الضريبية 

تعتبر الضراي  أقودب الا وا ت التوي طبقوم فيهوا الاصوالح  فوي التشوريع الفرقسوي و ةوع     

يوتم عون طريوق الااايودات  آقو اكذلق إلن قااقين ما قب  الثا   حيث كوان تحصوي  الضوراي  

 الأفرا .ومن يرسا عذيه الااا  يدفع الضراي  الاستحق  لذاذق ثم يقاب بتحصيذها من 

م الأمور بودون قيوا  أو تودج  مون الدولو  إلون أن يود  أمور الاذوق وكاقم الاصالح  فوي أو   

يازووع عقوود الاصووالح  فووي حووا ت التهوورب موون  1680لووايس الرابووع فووي شووهر موواي وةوواان 

الضريب  إ  بعد الحكم في الدعاى العاامي  . وأن يقتصر الصذح عذون العقابوات الااليو  لكون 

تقضي ب واام الصوذح موع الوا ا  فوي كافو   ر ا التقييم لم يدب طايلا فقد يد ت عد  قرا ات

 . 2    قب  الحكم في الدعاى العاامي بالااا الخاي الاساي  الاتعذق  بالضراي  

                                                                 

  1  أحسن باسقيع  ن الارةع السابق ن   224 .
  2  أحسن باسقيع  ن الارةع قفسه ن   28 .
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الضوريبي  سوااء  ا لتاامواتأيبح با مكان التصالح مع كو  مون يخوالج  1738وفي سز      

 يوودو  أحكوواب قضووايي  أو  قتظووا ن  ون الحاةوو  أو بعوود الحكووم فووي الوودعاى العااميوو قبوو  

 ماافق  الزااب العامين أو مساعدرم .   لتااس

الفرقسوووي  ألغوووي قظووواب عقووود إةوووا   الاووواا   وماايووودات تحصوووي  وعزووودما قاموووم الثوووا       

الضراي  ن وعهد بها إلن مصذح  الضراي  التي تم إقشامرا لهو ا الغورض ن باقتضون قواقان 

ي  التصوالح موع الاخوالفين لأحكواب رو ا القواقان ال ي أةوام   ا   الضورا 06/22-08-1791

أةوامت ما توه يوراح  الاصوالح   1873-06-21وإلن أن يد  القاقان العاب لذضراي  فوي 

 . 1في ال رايم الضريبي  سااء قب  أب بعد حكم قضايي 

أما فوي مصور   ي وام الاشور  الصوذح فوي كافو  الاسواي  الضوريبي  ويفور  بوين أقااعهوا     

 التعام .ذلق أن أماام الدول  تخر  عن مث  ر ا الاختذف  

الاعاوام بودفع الضوريب  ورو ا كسواير الوديان ي وام الصوذح  ا لتواابوقد ميوا الفقهواء بوين     

 التي تحصذها الا ذس البذدي  . ا جتيا ي الصذح عذن الرساب  عذيهان  كاا ي ام

ن إةوراءات الوتظذم وعذيوه إلوأما في ال ااير تخضع الاا   الضريبي  وفق قصوا  جايو     

لاسوواي  الضووريبي  عاامووا وقوود ققووام أن الاشوور  ال اايووري قوود أةووام الصووذح فووي اياكززووا أن 

محذوي بحيوث ترفوع أمواب قاضوي الغرفو  ا  ا يو  بالا والس ) الاحكاو   اجتصوا مون  ةعذهوا

     . 2إ ا ي  حاليا( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                 

  1  أحسن باسقيع  ن الارةع السابق ن   29ن 30 .
  2  شفيق  بن ياول  ن الارةع السابق ن   72 .
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 : الأول لاصة الفصلخ

لقوود قظووم قوواقان ا ةووراءات الادقيوو  وا  ا يوو  الصووذح ك ريووق وإةووراء بوودي  لحوو  وفووض 

الزااعات ا  ا ي  بصا   مرق  تساح بسرع  الفص  فيها بزواء عذون تراضوي الأطوراف ماوا 

يخفج من الأعباء الهيئات القضوايي  ويحود مون يورام  ا ةوراءات ا عتيا يو  وطوام أةالهوا 

  ال اايري ال ي اقفر  وتايا عن باقي التشوريعات الاختذفو  وتوأثر وأمدرا . وله ا ف ن الاشر

بفع  الظاارر ماضاعي ن ولم يتأثر إطلاقوا بالتشوريع الفرقسوي الو ي مور عذيهوا بصوف  عوابر  

الااليو ن وكو لق أيضوا التشوريع الاصوري الو ي بودو ه ن لوم وليس لها أثر سواى فوي الودعاوى 

 يعرف الصذح في الازامع  ا  ا ي  .

ك لق إذا كاقم غاي  الصذح را فض الزاا  بصف  و ي ن ف قه يتقا ب في ذلوق موع ةاذو  مون و

          التصرفات القاقاقي  كالتظذمن التحكيم والاساط .
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 تمهيد :

بصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي يعد أهم ملفات لجنة إصلاح العدالة ، 

حيث جاء هذا القانون ليستعيد مجمل الأحكام الإجرائية المتبعة في النزاعات العادية 

دعم العمل القضائي يوالإدارية على حد سواء ، وليكرس إجراءات جديدة في هذا المجال ، و

 المواطنين  لاسيما حقوق المجتمع أخرى بأحكام تستجيب لمتطلبات من جهة

 .ة وتسيير اللجوء إلى مرفق العدالة الأساسي تهم وحريا

فمقومات قانون الإجراءات المدنية والإدارية جاءت مجسدة لمبدأ المساواة أمام القضاء 

  ، لأنه لابد منالدفاع للجميعوتوفير شروط ضمان المحاكمة العادلة من خلال تكريس حق 

 ساهم في ترقية ثقافة التصالح بينالخصومة القضائية التي بلا شك ت.وتفعيل.ضبط

العمل القضائي سمته البطء ، وأن هذا القانون  المتخاصمين ، وعليه فالطرق البديلة تم الأخذ

يقوم على أصول فقهية وفلسفية واجتماعية لفض الخصومات بين المتنازعين، كما تضمن 

 آليات بديلة مستحدثة لتفعيل الجزاءات التي تفرضها حالة المساس بالحقوق الموضوعية 

  .لضمان استقرار المعاملات داخل المجتمع

أن الصلح إجراء أقره المشرع الجزائري قبل صدور القانون الجديد، إذ نجد الكثير  رغم

من النصوص تشير إليه لاسيما القانون المدني. إلا أن تصدي المشرع لموضوع الصلح 

بموجب النص الجديد يأخذ طابعا إجرائيا جوازيا في حين الصلح الوارد في القانون المدني 

 .أي توضيح لكيفيات مباشرتهذو طابع موضوعي لا يوفر 

فقد كرس قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مبدأ الصلح في حل النزاعات الإدارية 

بنوع من الوضوح ولسد الفراغ الذي كان موجود في قانون الإجراءات المدنية القديم رقم 

للصلح سوف نعالج ذلك بشيء من التفصيل في المبحث الأول في الاطار الاجرائي  23 90/

الاداري  وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ، ثم النتائج القضائية للصلح 

 .الإداري  في المبحث الثاني
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 المبحث الاول : الاطار الاجرائي للصلح الاداري

يتضمن إجراء الصلح جملة من الإجراءات المعينة والمحددة قانونا وزيادة أنها تدخل 

ه الشكليات ملية القضائية، وتسري بتدابير إجرائية وفقا لشكليات فهذضمن ما تتطلبه الع

، وزمني ق بالمكان الذي تنعقد فيه الجلسة، منها المادي المتعلمحددة في فضاءات ثلاث

يحتوي المدة التي يجب خلالها إتمام هذه العملية ومدى ارتباط القاضي والأطرافبها، أما 

شط عملية الصلح ومدى تأثير كل طرف في الصلح فهاته الثالث المتعلق بالأطراف التي تن

التدابير تولي الصلح عناية كبيرة التي من خلال تخلف إحداها قد تسقط ، لذا سوف نحاول 

الأول  وذلك من خلال المطلب.تسليط الضوء عليها من الناحية القانونية والعملية على السواء

 .الثاني القواعد المتعلقة بالجلسةالزمني، ثم المطلب في إبراز الفضاء المادي و

 المادي المطلب الاول : الفضاء الزمني و

دف تفعيل الصلح كطريق بديل لحل النزاعات الإدارية ، فقد أضفى القانون الجديد به

 ، سواء من حيث الزمان أو المكانرونة كبيرة على ظروف إجراء الصلحم

 الفرع الاول :الفضاء الزمني  

يجوز إجراء الصلح في أية مرحلة تكون عليها : ''منه على ما يأتي 971تنص المادة 

منه ، وعلى هذا النحو فإن القانون الجديد  991وهو ما نصت عليه أيضا المادة "الخصومة 

قد أبقى الباب مفتوحا للخصوم وللقاضي لإجراء الصلح ، خلافا للقانون السابق الذي كان يقيد 

 .منه 3مكرر 169أشهر ، كما كان واردا بالمادة 3المستشار المقرر بمدة محددة هي

اشهر لكن الصيغة العامة للفقرتين  3ويعني ما جاء فيها سبق ان عملية الصلح تتم خلال 

الاولى والثانية و الاختلاف الموجود بين الصيغة العربية و الصيغة الفرنسية فيما يتعلق 

اخذنا بالمادة في صيغتها باللغة  فاذا ما 1اشهر يثير بعض التساؤلات 3بانطلاق ميعاد 

                                  
a une tentative de  le magistrat procedeثالثصصا فصصي صصصيغتها الفرنسصصية : 169نصصص الفقصصرة الثانيصصة للمصصادة  1

conculiation dans un delai qui ne saurait exceder trois mois a compter de la saisine 

de la cour . 
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الفرنسية فان نقطة انطلاق الميعاد تنطلق بتسجيل القضية لدى كتابة الضبط المجلس القضائي 

سئلة الأاشهر يثير  3لكن ما جاء في المادة في صيغتها العربية من تحديد انطلاق ميعاد 

 التالية :

  شهر لإجراء عملية الصلح ؟ أ 3متى تنطلق مدة 

  تسجيل القضية لدى كتابة الضبط للمجلس القضائي ؟بعد 

  بعد ارسال العريضة الى رئيس المجلس ؟ 

  بعد ارسالها الى رئيس الغرفة ؟ 

 1بعد ارسالها الى المستشار المقرر ؟ 

اشهر حددت بهذه العبارة المدة القصوى و هي في مجموعها  3مدة الصلح اقصاها 

زائدا مدة اتصال المجلس بملف الدعوى اذ تجمعها  تحصر مدة التظلم الذي كان معمولا به

كميا و هي بذلك تبسيط من جهة و تبقي على مهلة التفكير من جهة اخرى و لكن و كما اسفلنا 

 من أي وقت بالضبط يبدا من سريانها ؟

يزول كل غموض و كل تساؤل اذا ما نحن رجعنا الى التقرير التمهيدي حول اقتراح 

و المتضمن  1966جوان  8في  المؤرخ 66/154متمم للأمر رقم ال القانون المعدل و

الاجراءات المدنية و الذي تمت صياغتها من طرف لجنة التشريع و الشؤون القانونية 

في الفقرة  1990الادارية بالمجلس الشعبي الوطني في الدورة غير العادية من شهر يوليو 

ص : "......و اذا لم يتم الصلح فان المستشار التشريعية الثالثة باقتراح من وزير العدل اذ ين

اشهر من تاريخ تعيينه من طرف رئيس الغرفة  3المقرر يحرر محضرا بذلك في اجل 

".......2 

 

                                  
رشيييييوف  ,ييييي ال نايييييالا ا ية لااشريييييال يعفيرويييييا ن شييييير ى الييييي ل فرييييي و ن يييييا ش ية ييييي,ىا   فرييييي و ية  يييييا  ية ا يييييل ن فوييييي يا  1

  .108ص ن 1995ية ىل رال ية ا عوا ن ية شيئر ىلعا 
 . 158-157، ية ر ع ية الق ، ص لا صا ةا شفو ا  2
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  اديالفرع الثاني : الفضاء الم

منح القانون للقاضي المقرر سلطة تقديرية في اختيار مكان الصلح وذلك حسب نص 

 ق ا م ا مثل مقر الهيئة القضائية ، مقر الهيئة الإدارية ... إلخ 991المادة 

ونفس الملاحظة كذلك بالنسبة لتحديد عدد الجلسات المخصصة لإجراء عملية الصلح 

ل منهم من يقوم بإعادة الجلسة بغية الوصول إلى فغالبية القضاة يكتفون بجلسة واحدة وقلي

إلا أنه في اعتقادنا أنه يمكن للقاضي وكذا الخصوم طلب إجراء الصلح في أي  ،1ايجابيةنتائج 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،  971تطبيقا للمادة  مرحلة تكون عليهاالخصومة

وهذا يعود أولا إلى حق الخصوم والقاضي بإجراء عملية الصلح وكذا الطابع الاختياري 

لطبيعة الإجراء ، و هذا متى تبين للخصوم والقاضي جدية المحاولة لفض النزاع أما عن 

تختلف  ي أم سري ؟ فإن إجراء عملية الصلحكيفية إجراء عملية الصلح فهل تجري بشكل علن

من محكمة إدارية إلى أخرى ، فمن القضاة من يجري الصلح في جلسة علنية ومنهم من يقوم 

بها في جلسة سرية بمكتبه بحضور الخصوم ومحاميهم كونه يمتاز بالسرية ويتعلق بالمسائل 

 .خاصة

حات المدلاة أمامه في طي كما من يرى أن الصلح يجري في سرية تامة وتبقى التصري

وعليه فترك السلطة  .2الكتمان متى لم يفلح الصلح واستمر القاضي الإداري في التحقيق

التقديرية للقاضي المصالح أكثر ملائمة وذلك لإيجاد اللحظة المناسبة لعرض الصلح على 

 .3الخصوم

 

 

                                  
-314ف ص  2009محمصصصد الصصصصغير بعلصصصي ف الوسصصصيط فصصصي المنازعصصصة الاداريصصصة ف دار العلصصصوم للنشصصصر و التوزيصصصع ف عنابصصصة ف1

315 . 

دار الخلدونيصصصصة ، الجزائصصصصر ، طبعصصصصة المصصصصوجز فصصصصي شصصصصرح قصصصصانون الاجصصصصراءات المدنيصصصصة و الاداريصصصصة ف حسصصصصين طصصصصاهري ،  2

 .198ص ،  2012
 .158ف المرجع السابق ف ص بن صاولة شفيقة  3
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 القضاء المختص بعملية الصلح الإداري المطلب الثاني :

إلى الجهة القضائية نلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى مجالا أوسع وأكثر قبل التطرق 

 "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه  /2 801دقة ووضوحا في مصطلح المادة 

 " تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في دعوى القضاء الكامل

ء إلى هذا الإجراء في القانون كان بهذه الصيغة قد أزال الغموض الذي كان يكتنف اللجو

القديم الذي لم يبن إن كان صالحا للدعويين الإلغاء والتعويض معا أم لا لما أكد أن الإجراء 

يخص دعوى القضاء الكامل فقط على اعتبار أن دعوى الإلغاء تعتبر من دعاوى المشروعية 

لح فيها. ويقصد بذلك التي ليست ملك لأصحابها بل تتعلق بالنظام العام وبالتالي لا تصا

مركزية أو  الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ومهما كان طرفي النزاع سواء كانت هيئة

 .  1لا مركزية

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على  804ونص كذلك المشرع في المادة 

نزاعات تكون في مجموعها دعاوى القضاء الكامل مع تحديد اختصاصها الإقليمي وتتمثل 

في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الضريبية والرسوم ونزاعات الأشغال العمومية ونزاعات 

وظيفة العمومية النزاعات المتعلقة بالخدمات الطبية نزاعات العقود الإدارية ، ونزاعات ال

درة عن الجهات القضائية عقود التوريدات والأشغال ، وكذا إشكالات تنفيذ الأحكام الصا

 .2الإدارية

فتصنف كل هذه الدعاوى المذكورة أعلاه ضمن دعاوى القضاء الكامل والتي تعد هذه 

راء عملية الصلح. وذلك كان لابد من الوصول بنظرة الأخيرة المجال القانوني المناسب لإج

مختصرة عن إجراءات رفع الدعوى قبل الدخول إلى القواعد الخاصة المتعلقة بإجراء عملية 

 .الصلح

                                  
خالصصصد خصصصوخي ف التسصصصوية الوديصصصة للنزاعصصصات الاداريصصصة ف مصصصذكرة لنيصصصل شصصصهادة ماجسصصصتير فصصصرع قصصصانون الدولصصصة و المؤسسصصصات  1

 . 133ف ص  2012السياسية ف كلية الحقوق ف بن عكنون ف الجزائر ف
 . 9العيش ف الصلح في المنازعة الادارية ف مؤسسة الشروق للاعلام و النشر ف ص فضيل  2
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 قواعد دعوى الصلح الفرع الاول :

ان قواعد دعوى الصلح هي نفس القواعد العامة لرفع أي دعوى أمام القضاء ، كما أن 

اللجوء إلى القضاء تبقى ميتة ولا تتجسد كما أنها ليست دليلا على وجود الحق دعوى بدون 

بل هي رخصة أجازها المشرع الجزائري لجميع المواطنين للجوء أمام مرفق القضاء بصفة 

عامة وهي من أجل تجسيد حق عن طريق الحصول على حكم أو قرار أو أمر ، وسواء كان 

 .أم لا فإن له حق بذلكسسا لدعواه صاحب الطلب محقا و مؤ

وكما عرف القضاء الإداري الدعوى بمثابة خصومة قضائية وهي مجموعة من 

الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحاكم ويتخذ من طرف المدعى للمطالبة بحقوقه 

وينتهي بحكم فاصل حتى ولو انتهى النزاع إلى الصلح. ومن المبادئ المستقر عليها في الفقه 

لقانون والتشريعات المدنية التي تنص في أغلبها على شروط قبول الدعوى يجب توفر وا

الصفة والمصلحة والأهلية ، كما يرى البعض ويختصرها على شرطي الصفة والمصلحة 

 من قانون الإجراءات المدنية 1رة الفق 13وما رآه المشرع الجزائري في نص المادة 

 شخص التقاضي ما لم تكن له صفة،وله مصلحة قائمة أووالإدارية على أنه " لا يجوز لأي 

 " . محتملة يقرها القانون

وكذا من ضمن الشروط السابقة الذكر يجب أن تتمحور كذلك الشروط المنصوص عليها 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، مع التنبيه أنه لا يمكن التوسعفي  15و 14في المواد 

موضوع الدراسة وإنما نعرج عليها بصفة وجيزة وهي مشتركة في هذه الشروط لأنها ليست 

 .1جميع التشريعات

 

 

 

                                  
  14ص المرجع السابق ،فضيل العيش ف  1
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 الفرع الثاني  : الجهة القضائية المخولة لإجراء الصلح

منه  970يستعمل قانون الإجراءات المدنية والإدارية عبارة الجهات القضائية في مادته 

من طرفها ممكنة أمام المحاكم الإدارية مما يعني أن عملية الصلح أمام الجهات القضائية أو 

 ومجلس الدولة ، فإذا كانت مسألة إجراء الصلح لا تثير أي تساؤل إجرائي فإن السماح

بما يتطلب نوعا من التوضيح نظرا لنوعية اختصاصه ، فإذا كان مجلس  لمجلس الدولة القيام

نه يكون في الصورة التي الدولة يسعى أو يشرف على عملية الصلح كجهة قضائية ابتدائية فإ

تكون فيها لمحاكم الإدارية . لكن هل يجوزلمجلس الدولة كدرجة استئناف قضائية أن يسعى 

 .1لإجراء عملية الصلح ويشرف عليها ؟

تكون الإجابة بلا من الناحية القانونية ومن الناحية المنطقية ، فمن الناحية القانونية ، 

لى الصلح أثناء الخصومة الإدارية أن يأمر بتسوية في حالة الحصول ع 973تنص المادة  

ويكون هذا الأمر غير قابل لأي  "النزاع وغلق الملف وأشارت بكل وضوح نفس المادة 

محل الصلح من طرف  انكومن الناحية المنطقية لا يمكن أن نتصور أن النزاع الذي  "،طعن

الخصوم أمام المحاكم الإدارية أن يستأنف فيه أمام مجلس الدولة بحيث حدد الخصوم موقفهم 

 أثناء الخصومة أمام المحكمة الإدارية.

يجوز للجهات : "القواعد المتعلقة بالمجال الذي يتم فيه الصلح 970كما تحدد المادة 

فتتعلق القاعدة الأولى بنوع النزاع  " .الكاملالقضائية الإدارية إجراء الصلح في القضاء 

القابل للصلح فيه و تشير المادة إلى نوع واحد من الدعاوى الإدارية الأربعة التي يجوز فيها 

الصلح وهي دعوى القضاء الكامل أي إبعاد إجراء عملية الصلح حول شرعية القرار 

قته للقانون لأن الشرعية مبدأ الإداري سواء تعلق الأمر بتفسيره الرسمي أو تقدير مطاب

                                  
 .114، ص  1988 لال ، ف ر ية  ا  ال ية لااشرا يلإفيروا ، راةم ية ناب ،  صر ، وح اا ية وف ل  1
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أساسي يعود إلى اختصاص السلطة القضائية دون سواها. وبما أن الشرعية مسألة جوهرية 

 .1ولها طابع غير شخصي يستطيع القاضي تحديد المحتوى القانوني للصلح

 المطلب الثاني دور القضاء في عملية الصلح الإداري 

تعبير عن إرادة مصدر العمل في إحداث أثر يعد العمل القانوني القضائي بشكل عام 

قانوني يترتب عليه تعديل في التنظيم القانوني القائم إنه إذن العمل على إحداث مركز قانوني 

 مرتب لأثار وينعت العمل التشريعي بهذا.

وعليه فإن القضاء الإداري عموما في تصوره انتقل تدريجيا من حماية الإدارة من 

ية التي ما لبثت تتدخل في شؤونها ، فلذا أصبحت الملائمة عنصرا آخر تعسف المحاكم العاد

من عناصر المشروعية يمكن للقاضي المصالح بواسطتها مراقبة احترام الإدارة للقانون 

،وفي هذا الإطار إذا كان الصلح هو المسلك الودي والقضائي معا لإنهاء خلاف قائم فإنه 

 . القضاء والقاضي الإداري سيرتب لا محالة آثارا قانونية أمام

وعليه فإنه مادام الصلح يضع حدا للمنازعة الواقعة بين الأطراف فما مفاد حجية محضر 

الصلح؟و هل يكون القرار الذي يفرغ محضر الصلح له قوة تنفيذية ؟ ويجوز استئنافه كغيره 

 . من الأحكام القضائية رغم أنه عبارة عن فض للنزاع وديا

وعليه سوف نبرز دور القاضي الإداري في الفرع الأول ثم مرورا على مدى تعرض 

عملية الصلح للر قابة القضائية في الفرع الثاني ثم إبراز مدى حجية محضر الصلح ومدى 

 .يمكن الطعن فيه في الفرع الثالث 

 

 

 

                                  
 .117-116، ية ر ع ية الق، ص رشوف  , ال 1
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 الفرع الأول: دور القاضي الإداري في عملية الصلح  

ين التي اشترطت الصلح سواء تم الصلح أمام القضاء مثل الصلح لم تحدده جميع القوان

في مادة الأحوال الشخصية ومكاتب المصالحة في منازعة العمل التي تتم خارج  الوجوبي

دائرة القضاء ،بل ماهو مشابه تماما لهذه القوانين المختلفة التي عالجت الصلح والتسوية على 

 ان موضوعي أو إجرائي.مدة زمنية ولم يقدم أي قانون سواء ك

كما لم يبين المشرع طريقة إجراء الصلح أو القاضي في ذلك أو في الطريقة و في 

من قانون الإجراءات  17التسوية أو الصلح خارج القضاء ،وعليه فالمشرع سواء في المادة 

 169ع مراحلها لم يبين دور وطريقة إجرائه وكذلك نفس الشيء في المادة يالمدنية خلال جم

من قانون الإجراءات المدنية الفقرة الثالثة ، ترك حرية إجراء الصلح للقاضي من البديهيات 

ليستدعي القاضي الطرفين ويحدد لهما تاريخ إجراء جلسة الصلح ومكانه ليقوم بمحاولة 

  1.تبصيرهما بموضوع النزاع ويطرح الوقائع الأولية للنزاع محل الصلح

جدية الصلح كثيرا ما يصل الأطراف إلى الهدف المنشود وتقريب وجهة نظر ويمكن  أما

للقاضي أن يتوصل إلى صلح جزئي أو كلي وهناك تطرح عدة أسئلة وهي كيف يتم تنفيذ 

 2.الصلح الجزئي وهل يستمر في المنازعة فيما يبقى مختلف عليه؟

  ذ يسعى القاضي الإداري الذييطرح إأما في حالة غياب أحد الأطراف فإن المشكل لا 

موقفه إيجابي مثل القاضي الجزائي إلى إحضار الطر فين بجميع الوسائل القانونية المتاحة له 

وفي حالة تكرار الغياب فإنه ينتظر المدة المحددة قانونا ،ويقفل باب الصلح بمحضر عدم 

بينما في المنازعة الإدارية بمقتضى  3الأطراف ويحيل القضية للتحقيقأحد الصلح لغياب 

دور القاضي في كيفية إجراء الصلح هو عبارة عن لقاء بين الطرفين  وطرح الموضوع 

                                  
 . 84يةعوش ، ية ر ع ية الق ، ص  ا ول 1
 . 85ا ول يةعوش ، ية ر ع لاف ه ، ص  2
لا ي  ريا ا يول يةعيوش ، ص   11/03/2002لنيارو   061، اهير   001017ارير   ,ي  يةف ةيا روير  لاشي ر ، رايم  3

86 . 
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ولكن الإشكال هل  1على المدعي عليه للرد عليها وديا فإذا وافق يشهد لهما القاضي بذلك

 :القاضي الإداري يثبت الصلح أم يحكم به ؟ فهناك رأيين

 الرأي الأول :

القاضي الإداري أثناء الصلح لا يقوم بمهمة قضاء بل مهمة مصالحة إن الصلح لا 

، إنه لا يخضع لمبادئ العدالة والإنصاف  خضع لأي قاعدة بل مرده إلى إرادة الأطرافي

وإنما يدور في حركية إستراتيجية تحكمها المصالح الشخصية أولا وأخيرا ، والمصالح ليست 

 .بأكثر مما هي مقيدة بالقسطمقيد بالقانون والعدل 

لهذا فالمصالح قد يكون حكما ، ولكنه لايرقى أبدا إلى درجة القاضي وبالتالي فوثيقة 

 . الصلح تختلف كل الاختلاف عن وثيقة القضاء، وآثارهما القانونية تختلف كذلك

أين  -فيريتي -ولعل ما يوضح أكثر هذا ما ذهب إليه اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي في قضية

 أعتبر النتيجة أن عدم مباشرة الصلح لا يخضع لأية رقابة كذلك على محتوى وثيقة الصلح

 -قودمن -إن الصلح في القضاء الفرنسي طريقة وقائية لفض النزاع ، وحسب الفقيه

فالقاضي الإداري المطروح أمامه إشكال الصلح يقوم مهمة مصالحة لا مهمة قضاء ولكنه 

 . خيرة، لأن الوظيفة القضائية هي التي تكسي المصالحة مشروعيتهاليس ببعيد عن هذه الأ

 الرأي الثاني:

 القاضي الإداري أثناء الصلح يقوم بمهمة قضاء ومصالحة معا 

إن اللجوء إلى القاضي من أجل المصالحة لا يكون إلابهدف البحث عن ذلك الذي يفتقر 

 . له المصالح الغير قاضي وإلا لما احتاج الناس إليه

ويمكن للقاضي الاستعانة بجميع الوسائل المتاحة له قانونا في إطار المبادئ واحترام 

القانون و الإجراءات الجوهرية في التقاضي، والحقيقة عدم وضع أو رسم طريق إجراء 

                                  
 . 84ا ول يةعوش ، ية ر ع ية الق ، ص  1
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الصلح هو حسن ما فعل المشرع ليترك حرية التصرف بين الأطراف للوصول إلى اتفاق 

يمس الاتفاق و الصلح بمشروعية القوانين ولا يتعدى الصلح  يرضي الطرفين شريطة أن لا

على النظام العام أو تجاوز السلطة أو عدم المشروعية ودور القاضي في الجلسة بمثابة الحكم 

قد يكون جدي ويستطيع الوصول إلى صلح وقد يكون أو يصبح إجراء شكلي دون روح أو 

 .1 موضوع

 لقضائية على عملية الصلح الفرع الثاني: مدى رقابة الأجهزة ا

إلى جانب إسناد مهمة إدارة الصلح للقاضي نفسه ، فإن القانون وفي المادة الإدارية على 

 ن المصالح المتنازع عليها تستدعيالخصوص فرض طرفا منظما هو النيابة العامة وذلك كو

القانون وفي وبمعزل عن هذا و ذاك فإن  وجوب حضور الإدارة التي هي ذات طابع عمومي

عملية الصلح انتدب طرفا من إدارة القضاء يسهر على تدوين محضر الصلح كضمانة أخرى 

  .2على الحياد والموضوعية

 أولا :على شرعية الحضور القضائي 

من البديهي أن مسألة الصلح لا يجب أن تطرح إلا إذا كان هناك أمر يمكن التصالح 

هناك فضاء للمنافسة وللتفاوض يحويه النزاع، وبمفهوم المخالفة فإن الواقع  عليه، أي إذاكان

 .3تفاوض بل ويستعبدانه والقانون معا يشملان مجالات ترفض أي

وبديهي كذلك أن إشكالية الصلح لا تطرح إلا إذا اصطدمت الحقوق فيما بينها، أي إلا إذا 

لة واقعية غير وهمية وأخيرا شب خلاف حول حق ومصلحة تكون أولا حقيقة غير محتم

ولكن البديهي أكتر من هذا وذاك فإننا لا نحتاج للغير من أجل المصالحة، .مشروعة لا العكس

ولا للقضاء أكثر من هذا الغير. لأن الصلح قد يتم بين الطرفين ويسوى النزاع بينهما وديا إذا 
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إذن يجب علينا أن  .لحا ؟ما هما اتفقا على ذلك فهل لنا أن نسمي هذا الحضور القضائي ص

 :نفرق في عملية الصلح أمام القاضي الإداري بين أمرين

 المصلحة من أجل أن يصالح و لمن له المصلحة في الصلح  لمن 

إذا كان الأمر الأول زيادة على كونه شرطا من شروط الدعوى القضائية التي يستدعيها 

المدنية فإنه كذلك شعور داخلي بالنسبة من قانون الإجراءات  459القانون بموجب المادة 

 للمتقاضي وهذا ما أفردنا له الحديث في موضعه

  أما الأمر الثاني ويتعلق بمن له المصلحة في الصلح الإداري عامة، ويتعلق خصيصا

 .ديرها وهو القاضي الإداري كيف ؟ الدعوى وم

ب الإدارة والتسير و ليست الإدارة إلا مؤتمنة على المصالح العمومية التي عليها واج

الحفاظ أما صاحب هذه الحقوق فإنه المجتمع ككل والدولة ، والقاضي الإداري عليه وجوبية 

الحفاظ على مصالح المجتمع والدولة من جهة ومراقبة احترام وعدم تجاوز القوانين التي 

 . تضعها الدولة يعني السهر على فحص المشروعية

مجتمع ممثلان بالقاضي الإداري لهما مصلحة في هذا فإن مصلحة القانون بشكل عام وال

 .1النزاع يجب حمايتها ومن ثمة بات من الضروري إقحام القاضي كطرف إيجابي في النزاع

 ثانيا :على رقابة النيابة العامة 

المبدأ العام هو أن النيابة العامة لا تضار بالصلح وهي كذلك تستفيد منه ومع ذلك فهي 

موجودة كطرف في العديد من أنواع القضايا أما في المسائل الإدارية فتسمى " بالطرف 

المنضم " وهذا الانضمام وجوبي بحكم القانون إذن فإن تدخل النيابة في الدعاوى التي تكون 

ما ما هو إلا نسبي ولعلنا نجد في المادة الإدارية على الخصوص مثلا في فيها طرفا منض
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مجال النزاع الضريبي بحيث لا يمكننا أن نستخلص مباشرة من مصالحة الفرد للإدارة على 

 .1يمبلغ ما أنه أقر منه بجريمة التهريب من التحصيل الضريب

ظرنا بنوع من الخلل ولقد يوحي في ن 3مكرر  169إن الترتيب المنهجي لفقرات المادة 

في حالة ما إذا تم الصلح يصدر المجلس قرارا يثبت اتفاق الأطراف  " جاء على هذا النحو

 .ويخضع هذا القرار عند التنفيذ إلى إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون

يحرر محضر عدم الصلح ، وتخضع القضية إلى  في حالة عدم الوصول إلى الإتفاق

 ." إجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون

 :لنتساءل عن دور النيابة في الصلح أكثر من غيره لأمرين

  أنها تمثل النظام العام. 

 إن لم تكن تنقصهم الكفاءة يمكن لهم أن يتربصوا  أن المجتمع لا يخلو من المسؤولين

  .بهابأموال ويتصالحوا عن قصد أو غير قصد إضرار 

وتعقيبا على هذا نقول كذلك أن القاضي الإداري وإن أوكلت له مهامه بل و أحيانا ما 

يسمى في الفكر القانوني الفرنسي بالإداري الممتاز، فإن للنيابة صلاحياتها كذلك التيبها 

  .حماية المجتمع والدولة  ساعد علىت

بل  10و ،  8و 9و 170يبدو لنا إذن أن الدور المناط بالنيابة محدد حسب فقرات المواد 

أكثر من ذلك فإن طلبات النيابة العامة لا يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار لأنه سواء قدمت 

يخ الجلسة التي يجب فيها تلاوة النيابة العامة طلباتها في الميعاد المحدد أم لا فإنه يحدد تار

مكرر يعطي الفرصة من  17من المادة  3التقرير . ويظهر أن المشرع حسب نص الفقرة 

 .2كطلبات النيابة بل ويوجب عليها ذلجديد لتلقى 
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 ثالثا : على حضور كاتب الضبط لعملية الصلح

جرى العمل القضائي على إسناد مهمة تلقي أقوال المتصالحين لكاتب الضبط لدى الغرفة 

  . الإدارية وهو شخص حيادي ينتمي إلى إدارة القضاء وملتزم قانونا بشروط معينة

يفرغ مضمون الصلح في وثيقة يتلقى فيها كاتب الضبط عروض الطرفين وتنازلاهما 

طرف دون الأخر و إن تخلف يؤشر على عدم حضورهما وأقوالهما إن حضرا معا أو أقوال 

 . يقوم كاتب الضبط بالتوقيع على محضر بمعية القاضي المصالح وكذا بمعية الأطراف

إن المهم في محضر الصلح هو خصية الكتابة التي تضفي على عملية الصلح طابع 

من  2فقرة  2044الرسمية وهذا ماهو معمول به عموما كذلك في الصلح إذ تنص المادة 

القانون الفرنسي على وجوب تدوين الصلح كتابة ولكن يجمع الفقهاء على أن الكتابة هنا هي 

 . 1من أجل الإثبات فقط وليس من أجل الانعقاد

في المواد الإدارية على الخصوص يتميز عن غيره بوجود ضمانة خاصة متمثلة في  الصلح

إن محضر الصلح في .القاضي الإداري وفي كتابة الضبط معا مما يضفي عليه طابع الرسمية

 الدعوى الإدارية يعتبر ورقة في ملف الدعوى تطلع عليها النيابة العامة عند إبداء 

للقواعد العامة للإثبات والتي تشمل الأوراق الرسمية  التماساتها ويخضع محضر الصلح

 .2القضائية فهي حجة بما فيها إلى أن يطعن فيها بالتزوير

 الفرع الثالث: حجية محضر الصلح ومدى الطعن في القرار الصادر بإثباته

 وسيتضح ذلك في العنصريين التاليين:

 أولا : طبيعة القرار الإداري الصادر بإثبات الصلح

هاتين  3و4من قانون الإجراءات المدنية في الفقرتين أن  169وفقا لما نصت عليه المادة 

الفقرتين نضمت مصير قضية محاولة الصلح وهي الوصول أو عدم الوصول إلى اتفاق ، 
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فيرى الأستاذ فضيل العيش بأنه ما نصت عليه الفقرة الأولى معناه أن هذا المحضر له القوة 

ضر الصلح يتحول من منازعة إلى عقد رضائي بين الطرفين كمثل عقد الإلزامية وهذا مح

البيع أو الإيجار ، لأن القاضي في محضر الصلح يعطي القرار القضائي المنصب داخله 

 .1الصلح ويكون له الحجية

تحتوي على  169أما بالنسبة للأستاذ رشيد خلوفي فيرى أن الفقرة الثالثة من المادة 

التوضيحات لأن المشرع وضعها دون تفصيل رغم أهمية نتائجها من  بعض العناصر تتطلب

 وكذا عبارة "في حالة ما إذا تم الصلح  " : فتتمثل في العبارات . الناحية القانونية والإجرائية

الإجراءات  " وكذا في عبارة "يثبت  " وكذا في عبارة "القرار الذي يصدره المجلس  "

 ." المنصوص عليها في هذا القانون

فتدور نتيجة العبارة الأولى " في حالة ما إذا تم الصلح " على وجه الخصوص حول 

 مصير الدعوى أي هل يعتبر الوصول إلى الصلح أنتفاء وجه الدعوى أو تنازل ؟ 

اء النزاع دون الفصل دفتنتهي الدعوى في حالة انتفاء وجه الدعوى عندما يتوصل القاضي لإ

وى الذي يتم بواسطة قرار قضائي إلى اختفاء أو غياب موضوع فيه ويعود انتهاء هذه الدع

الدعوى مثلا: وفاة المدعي ، سحب القرار الإداري موضوع النزاع أثناء الدعوى في دعوى 

 تجاوزالسلطة.

أما تحقق التنازل في القرار الذي يعبر بواسطة المدعي على إرادته في تخليه عن 

أمام القاضي ، ولكن نوع التنازل المنصوص عليه في  إدعاءاته أو الإجراءات التي قام بها

/ من قانون الإجراءات المدنية ناتج عن عبارة " في حالة ما إذا تم الصلح " 3169المادة 

فهذه العبارة اعتقد الأستاذ خلوفي رشيد لا تعني انتفاء وجه الدعوى لأن انتفاء أو غياب 

 . رادة منفردة للإدارةموضوع النزاع تم خارج محاولة الصلح كما تم بإ
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أما فيما يتعلق بالعلاقة الموجودة بين الصلح ونوع التنازل ، اعتقد أن الصلح يشكل 

تنازل عن الخصومة بحكم ما جاء في شرط الميعاد لقبول الدعوى الإدارية بصفة عامة يعني 

 3مكرر 169 استحالة دعوى المدعي مرة ثانية بعد انتهاء المدة القانونية المذكورة في المادة

 . من قانون الإجراءات المدنية وهذا مهما كان السبب

أما بالنسبة لعبارة "قرار" استعملها المشرع بدل كلمة حكم المصطلح المتردد في قانون 

فباستعمال المعيار . لس القضائيلمجالإجراءات المدنية للتعبير على القرارات الصادرة عن ا

القرار ، أما المعيار الشكلي لا يؤدي إلى اعتبار هذا العضوي الذي يرتكز على مصدر 

القرار ذا طبيعة قضائية لأن الأشكال والإجراءات المتعلقة بالأحكام القضائية غير موجودة 

 . من قانون الإجراءات المدنية /3 169في القرار المذكور في المادة 

واضحة وأن المعيار غير  /3 169وهكذا فإن طبيعة القرار المنصوص علية في المادة 

أما النتائج المترتبة عن أن القرار يخضع لإجراءات المنصوص  1العضوي غير كافي لذلك

عليها في هذا القانون تؤكد هذه العبارة على الطبيعة القضائية للإجراءات الخاصة بتجسيد 

 .القرار الصادر عن المجلس ، إجراءات بهدف إلى إثبات الوصول إلى الصلح بين الطرفين

ويبقى السؤال مطروحا حول تحديد هذه الإجراءات علما أن القرار يقتصر على رسم 

الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان أمام القاضي المصالح . فكان من الأحسن تحديد إجراءات 

 . خاصة بالطابع المميز لهذا القرار الصادر عن الجهة القضائية

لة عدم الوصول إلى محضر الصلح ، فاكتفى في حا 169من المادة  4أما بالنسبة للفقرة 

المشرع بالإشارة إلى تحرير محضر في هذه الحالة وإدخال القضية في مرحلة الخصومة 

على وجه  171و  170العادية وهذا حسب الأحكام المنصوص عليها في المادتين 

في  الخصوص من قانون الإجراءات المدنية . ولكن هل يستمر القاضي المصالح في النظر

 .القضية أم يعين رئيس الغرفة الإدارية للمجلس القضائي مستشارا آخرا ؟
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وفي هذا الصدد إذا كان الاختيار يعود للسلطة التقديرية لرئيس المجلس ، وإذا كان في 

استمرار القاضي المصالح أو اختيار قاضي جديد للنظر في القضية إيجابيات أم سلبيات فإن 

من طرف القاضي المصالح هو الحل الناجع لأن للقاضي مواصلة النظر في القضية 

 .المصالح معرفة اكتسبها أثناء جلسة الصلح

أما بالنسبة لعدم إجراء عملية الصلح لقد أكدت الغرفة الإدارية على الطابع الإجباري 

لعملية الصلح لكن سرية وعدم وجود إحصائيات أو معلومات حول عملية الصلح على 

قضائية لاتسمح بمعرفة مصير الدعاوى الإدارية في حالة عدم إجراء مستوى المجالس ال

الصلح في مدته القانونية أو في حالة عدم القيام بهذا الإجراء ولكن يبقى السؤال مطروح هل 

 .يعتبر عدم احترام قاعدة إجراء الصلح وسيلة يحتج بها المستأنف أمام المحكمة العليا؟

 يجوز استئنافه ثانيا : الصلح ينهي النزاع فهل

الفقرة الثالثة  169لى تنفيذه كغيره من الأحكام حسب مفهوم المادة إمادام سبقت الإشارة 

فمثله يخضع لإجراءات إصدار الأحكام وكل طرف يتسلم نسخة من القرار المفروغ داخله 

 .مضمون الصلح

تنفيذ  معناه أن هذا القرار يخضع لإجراءات التبليغ والمواعيد المنصوص عليها في

نهائيا وبالتالي فمن الناحية الإجرائية الشكلية فلا يوجد نص قانوني يمنع  الأحكام بصدورها

مستلم الحكم أن يتقدم أمام كتابة الضبط المختصة سواء للاستئناف كدرجة ثانية أو النقض ، 

من قانون الإجراءات المدنية ، وللمعارضة في الأحكام  110إلى  98تطبيقا للمواد من 

 . من نفس القانون 240إلى  235 الغيابية والطعن بالنقض من المواد

وعليه مادام محضر الصلح أخذ ثوب القرار القضائي فإنه قابل لجميع طرق الطعن 

سواء كانت عادية أو الغير عادية إلا أنه من حيث الموضوع فإن الجهة القضائية الإدارية 

وترفضها في الموضوع وإنه من البديهي  1لالتي تفصل في ذلك سوف تقبل الدعوى في الشك
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يكن هناك صلح بدون حضور  فإن المعارضة غير جائزة في محضر الصلح لأنه لم

 .يةام التي توصل إليها القاضي حضورجميع الأحك الأطراف،معناه

ليس في مجال المنازعة الإدارية وإنما المدنية  عليهاعثروهناك عدة تطبيقات قضائية 

غير أنه ليس من  . والتي رفعت أمام المحكمة العليا في عدة قرارات الطلاق بالتراضي

المسلمات يمكن إبطال حكم الصلح وذلك للغلط أو للتدليس أو نقص الأهلية وهناك تثار مسألة 

ر . إن التطبيقات القضائية في مصر الحكم الإتفاقي والحكم الصادر بالتصديق على المحض

يجيز استئنافها ومن حق المستأنف أن يطعن في هذا الحكم كغيره من الأحكام ، ومن واجب 

ومادام المشرع الجزائري  . المحكمة أن تتعرض للفصل في النزاع القائم بشأنه بين الطرفين

ستئنافه فيبقى ترك الباب مفتوحا بشأن هذا التعديل ولم ينص صراحة على عدم جواز ا

الاجتهاد القضائي ليس بشأن الاستئناف من الناحية الإجرائية وإنما من الناحية الموضوعية 

للاستئناف مادام الثاني أشهد على الصلح يفترض فيه الحجية وهذا ما استقر عليه قضاء 

 .1إن المصادقة على الصلح غير قابل للإستئناف  المحكمة العليا

 النتائج القضائية للصلح الإداري :المبحث الثاني 

إذا كان الهدف الأسمى للصلح الإداري هو إنهاء النزاع بين أطرافه ، وذلك بتسويته 

بصورة ودية ، وبرضا أطرافه فإنه بذلك يحسم النزاع القائم بينهم ، فعلى القاضي أي رئيس 

لإجراءات المدنية من قانون ا 992التشكيلة إثباته في محضر موقع عليه طبقا لنص المادة 

لمجهودات الأطراف الخاصةأو بسعي من القاضي فإنه  والإدارية ، وسواء كان الصلح نتيجة

والصلح و باعتباره صفة عقدية  . يستوجب وكما ذكرناه آنفا إثبات هذا الاتفاق في محضر

آثار  فإنه يرتب ما يرتبه العقد من آثار، كما أنه و باعتبار صفته القضائية فإنه يرتب بعض

، ديد فرضيتين حالة الوصول إلى صلحإجراء الصلح بتح يالأحكام، وبما أن النص القديم أ

من قانون الإجراءات المدنية  973وحالة عدم الوصول إلى صلح ، في حين نص المادة 

                                  
 .103-102ا ول يةعوش ، ية ر ع ية الق ن ص 1
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والإدارية اكتفى بحالة الوصول إلى صلح. تدفعنا لطرح تساؤلات عديدة التي تتمثل في الآثار 

ا هذا المحضر والتي سوف يتم التطرق إليها في المطلب الأول ثم مدى حجية هذا التي يرتبه

 .المحضر وإمكانية الطعن فيه في المطلب الثاني 

  المطلب الأول: الآثار الذي يرتبه الصلح الإداري  و دور الاطراف فيه

 الاكتفاء ب 973يمكن القول أن الطابع الاختياري لعملية الصلح الإدار ي أدت بنص المادة 

بالإشارة إلى الوصول إلى محضر صلح ، مما يرتبذلك أثارا على مستوى الطرفين القاضي 

الإداري من جهة والأطراف من جهة أخرى ، وذلك يؤدي باختلاف هاته الآثار المترتبة عن 

عملية الصلح تختلف حسب نوع الصلح كما وأنه يمكن للقاضي الاستعانة بجميع الوسائل 

قانونا في إطار احترام القانون و الإجراءات الجوهرية في التقاضي للوصول إلى المتاحة له 

اتفاق يرضي كلا الطرفين ، شريطة أن لا يمس اتفاق الصلح بشرعية القوانين ولا يعتدي 

على النظام العام . ويكمن إبراز ذلك من خلال الفر ع الأول  اثاره و تنقسم الى اولا أثاره 

  .1و ثانيا بمسعى من الخصوم ثم الفرع الثاني دور الاطراف فيهبمبادرة من القاضي 

 الفرع الأول :آثار الصلح الإداري 

و كما نعلم اثار الصلح  تنعكس الى قسمين اثارعندما تكون  بمبادرة من القاضي و الثانية 

  .عندما تكون بمسعى من الخصوم

 اولا :آثار الصلح الإداري بمبادرة من القاضي الإداري  

إذ ا حصل الصلح، " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه 973نصت المادة 

يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا يبين فيه ما تم الاتفاق عليه ، ويأمر بتسوية النزاع وغلق 

فيتمثل الأثر الأول للصلح في حالة مبادرة  " الملف ، ويكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن

وقبوله من طرف الخصوم في إصدار أمر من طرف القاضي الإداري ، أمر من القاضي 

 . ينفذ ككل الأوامر القضائية

                                  
 .217ية ر ع ية الق ، ص رشوف  , ال،  1
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اية النزاع وعدم إثارته مرة أخرى  ويتمثل الأثر الثاني في غلق الملف، عبارة يفهم منها

من طرف نفس الخصوم وبخصوص نفس الخلاف أمام القضاء الإداري ويكتسب هذا الأمر 

 .1لمقضي فيهقوة الشيء ا

من قانون الإجراءات  973وتجدر الإشارة إلى أن المشرع استعمل كلمة الأمر في المادة 

المدنية والإدارية تعبيرا منه عن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية ، إلا أنه كان من 

الأفضل أن يستعمل كلمة قرار نظرا للتشكيلةالجماعية في الدعوى ، وهذا ما أقرت به 

من نفس القانون بأنها تشير إلى التشكيلة الجماعية ما لم يوجد نص  844و  843ادتين الم

  . يخالف ذلك

كما يجب التنويه إلى أن الصلح قد يقع على بعض عناصر النزاع فقط وبالتالي يكون 

صلحا جزئيا وهذا ما يمكن استنتاجه من عبارة "يبين فيه ما يقع الاتفاق عليه " بحيث قد 

 .2لح على بعض عناصر النزاع دون الأخرى والتي تفصل فيها الدعوىيقصر الص

وبناء على الإلزام الدستوري لا يخضع القاضي إلا للقانون ، ويجب أن يمارس وظيفته 

في حدوده وبناءا على ذلك يجب على القاضي قبل إصدار القرار أو الأمر المثبت للصلح أن 

لشروط قبولها والمتعلقة منها بالنظام العام . تطبيقا يتأكد من استفاء الدعوى المرفوعة أمامه 

للقواعد القانونية الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو تلك 

 .3المنصوص عليها في القوانين الخاصة

  آثار الصلح بمسعى من الخصوم:ثانيا 

 من قانون  973بعد التطرق إلى أثر الصلح أثناء الخصومة والتي تطبق فيها أحكام المادة 

الإجراءات المدنية والإدارية وذلك حسب ما تم ذكره في سالفا ، نذهب إلى أثر الصلح 

                                  
 .218رشيد خلوفي ف المرجع السابق ف ص 1

 .153خالد خوخي ف المرجع السابق ف ص 2

 .97ف ص 2009عمور سلامي ف الوجيز في المنازعات الادارية ف الجزائر ف  3
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بمسعى الخصوم والذي يكون خارج الخصومة وتطبق عليه ما تم الصلح خارج الخصومة 

 :بطريقتين

 :الأولى الطريقة

تتجسد في تطبيق الاتفاق من طرف الخصوم بإرادتهم وفي حال أية نزاع يخص تطبيقه 

يجوز للقاضي الإداري أن ينظر عن طريق دعوى القضاء الكامل من باب النزاعات المتعلقة 

أما الطريقة الثانية فتتجسد في إرادة التوجه الخصوم بعد الاتفاق للقضاء . بالعقود الإدارية

ي والطلب منه المصادقة على الاتفاق كضمان قضائي للاتفاق. فتثير هذه الطريقة الإدار

 : سؤالين

   يتمثل السؤال الأول في إمكانية وقانونية المصادقة ، أي هل يشير قانون الإجراءات

من الناحية القانونية أن  المدنية والإدارية إلى عملية المصادقة ؟ فأعتقد الأستاذ رشيد خلوفي

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا تعتبر كسند قانوني للمصادقة  973أحكام المادة 

 .على الاتفاق الذي هو خارج الخصومة

لكن يمكن للقاضي الإداري أن يصادق على هذا الاتفاق لأن الصلح هو من جهة طريقة 

أخرى لا يقتصر دور القاضي على الفصل في بديلة لحل النزاعات الإدارية ، ومن جهة 

  .النزاعات بل كذلك النظر فيها ، عبارة أشمل من عملية الفصل

     ويتمثل السؤال الثاني في هل القاضي الإداري يصادق بصفة آلية على كل اتفاق تم

 1.بين طرفين متخاصمين يكون أحداهما سلطة عمومية ؟

أن دور القاضي في البحث عن التطبيق السليم للقانون  فيرى الأستاذ رشيد خلوفي

والسهر على احترامه يسمح للقاضي الإداري أن لا يصادق على اتفاق يخالف القانون أو 

يمس بالنظام العام ، فهل في هذه الحالة ، يمكن الطعن في المقرر القضائي الذي يرفض 

  .المصادقة عليه ؟

                                  
 .100عمور سلامي ف المرجع السابق ف ص 1
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ة بمتطلبصصصصات حمايصصصصة الأوضصصصصاع القانونيصصصصة فصصصصي إن الإجابصصصصة علصصصصى هصصصصذا السصصصصؤال مرتبطصصصص

تمصصصصع ، وعلصصصصى هصصصصذا الأسصصصصاس يحتمصصصصل أن يصصصصؤدي عصصصصدم الطعصصصصن فصصصصي المقصصصصرر القضصصصصائي لمجا

بصصصرفض المصصصصادقة علصصصى صصصصلح تصصصم خصصصارج الخصصصصومة إلصصصى وجصصصود أوضصصصاع يحتمصصصل أن لا 

تتماشصصصى ودولصصصة القصصصانون ، وعليصصصه يصصصرى أسصصصتاذ رشصصصيد خلصصصوفي مصصصن الناحيصصصة القانونيصصصة إمكانيصصصة 

 .1يصصصصرفض المصصصصصادقة علصصصصى الصصصصصلح الصصصصذي  بالاسصصصصتئناف فصصصصي المقصصصصرر القضصصصصائيعصصصصن الط

  الفرع الثاني :دور أطـــراف عملية الصلح

القضاء الإداري في أغلب الأحيان هو قضاء يهدف إلى إنشاء حلول للقضايا  إن

المطروحة أمامه وهي تقوم بين الإدارة بصفتها مسيرة للمرفق العام وبين الأفراد بصفتهم إما 

 .بها في خدمة هذه المرافق أو على علاقة

القاضي ذلك لأن والدعوى الإدارية تمتاز بكونها ليست محل حق للخصوم ، وإنما يملكها 

وتضصمن الدسصتور  2مردها يعود إلى قاعدة الشرعية ومبدأ سصيادة القصانون أولا وقبصل كصل شصيء

مجموعصصة المبصصادئ الدسصصتورية العامصصة تخصصص حقصصوق المصصواطنين أمصصام  1996الجزائصصري لسصصنة 

السلطة القضائية ، تتمثل هذه المبادئ في حق انتفاع من الخصدمات التصي يقصدمها مرفصق القضصاء 

تتمثل في تمتع طرفي الخصومة بنفس الحقوق والواجبات أمام مرفق القضصاء الصذي يجسصدها و

 .3حق المساواة أمام القضاء ، فلا يميز أحداهما عن الأخر لأي سبب كان

 في الصلح أولا : دور القاضي 

يبدو أن وضعية القاضي الإداري تجاه الصلح وضعية حرجة كونه قاضي يبت في النزاع     

إضافة إلى كونه مصالح يهدف إلى تهدئة النزاعات بين الخصوم باستعمال كل الوسائل 

الملائمة حتى تلك التي تذهب إلى أبعد ما حدده القانون ، فما صلاحياته عند البت في 

يوجد في القاعدة  الأساسي لقواعد المنازعات الإداريةموضوع النزاع ؟ لأن المصدر 

                                  
 .218/219رشيد خلوفيف المرجع السابق ف ص 1
 .86ف المرجع السابق ف صصاولة شفيقة بن  2
 314خالد خوخي ف المرجع السابق ف ص 3
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القانونية والاجتهاد القضائي فيما يفترض أن يعتمد القاضي المصالح على قواعد العدالة 

 .منه والإنصاف وهي القواعد الأكثر ملائمة وهدف الصلح المنتظر

إلا أن الأمر قد اختلف من المنهج السابق أي قانون الإجراءات المدنية القديم ، وتم إعادة 

النظر في طبيعة عملية الصلح وجعلها اختيارية يسمح لها بتحقيق الهدف المنتظر منها . وهذا 

ما استدركه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بحيث منح الطابع 

اري لإجراء الصلح ،وكذا التحرر من قاعدة الميعادوجعله غير مقيد يعني أن القاضي الاختي

المصالح وفقا للإجراء الاختياري يجعله متحررا من قواعد النظام العام ومنحه سلطات 

كما يسمح للقاضي إبداء رأيه في عملية الصلح طالما أن القاضي  1واسعة تجاه عملية الصلح

ويجيز له القانون طرح الصلح على الخصوم في أي مرحلة تكون يعتبر شخصا حياديا ، 

 .عليها الدعوى، وذلك بالقدر الذي يجعله يدرك الحقيقة وبالطريقة التي يرسمها القانون

فـخلاصة القول إذن هي للقاضي له دور إيجابي يجب القيام به و هذا الدور يجعله وهو 

على الخصوم ، بل ويوقفهم عن تجاوز في محاولة إجراء الصلح يطرح الحلول ويعرضها 

حدود القانون ويمنعهم من التعدي على الصالح العام وينذرهم حين المجازفة بانتهاك الحق . 

 .لأنه لا يتم الصلح إلا بعد موافقة الخصوم

وتعود مبادرة الصلح من طرف القاضي بصفة عامة وبالتالي القاضي الإداري له حرية 

راءات المدنية والإدارية في أحكامه التمهيدية وعلى وجه بما ينص عليه قانون الإج

 .2من نفس القانون 4الخصوص في المادة 

 

 

                                  
 .314محمد الصغير بعلي ف المرجع السابق ف ص 1
جريصصصصدة رسصصصصمية  23/02/2008المصصصصؤرخ فصصصصي  08/09مصصصصن قصصصصانون الاجصصصصراءات المدنيصصصصة و الاداريصصصصة ف رقصصصصم  4المصصصصادة  2

".يمكصصصن للقاضصصصي اجصصصراء الصصصلح بصصصين الاطصصصراف اثنصصاء سصصصير الخصصصصومة فصصصي  23/04/2008الصصصصادرة فصصي  21العصصدد رقصصصم 

 .اي مادة كانت "
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  دور الخــــصوم: :ثانيا

حتى يكون الصلح قضائيا لا يكفي أن يكون هناك عقد صلح صحيح وقائم بين الطرفين ، 

خاصة بالصلح أمام فيلزم بالإضافة إلى ذلك أن يحضر الطرفين بنفسيهما أو يوكل بوكالة 

المحكمة ، وان يقر كل منهما أنه موافق على الصلح ولن يأتي ذلك إلا إذا حظر الطرفان 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وكذا  992وقاما بالتوقيع عليه وفقا لنص المادة 

 .1من نفس القانون 972المادة 

 169م ، وذلك مقارنة بنص المادة أقر القانون حق طلب الصلح للخصو وعليه نستنتج أنه

من النص القديم لم تخول للخصوم حق طلب الصلح بحيث كانت عملية مقتصرة  3الفقرة 

على القاضي وحده ومن هذا نفهم بأن المشرع الجزائري حاول إشراك الخصوم في عملية 

بالنزاع الصلح ومنهم الدور الإيجابي ، من اجل حل النزاع بإرادتهم على أساس أنهم أدرى 

 . المعروض على القاضي الإداري ، ويكون ذلك بحضور الأطراف

لأن القاضي مادام أنه طرف في الجلسة فلا يمكنه أن يبرم صلحا بحضور طرف واحد 

طالما أن الصلح يعود إلى طرفي النزاع للاتفاق على تسوية ودية ، وعند غياب احد الخصوم 

الملائم استدعاء أطراف الجلسة ما دامت أن  ونظرا للهدف المنتظر من إجراء الصلح فمن

وتطبيقا لمبدأ الوجاهية فإن جميع الإجراءات تتخذ على  . إجراء الصلح غير مقيد بمدة زمنية

، و يرى بعض قضاة 2تبقى حريتهم في طلب إجراء الصلح علم وبحضور أطراف على أن

عنية شخصيا و لا يقبلون الغرفة الإدارية أن جلسة الصلح لا تتم إلا بحضور الأطراف الم

بالتالي أي وكالة أو إنابة ، وإذا كان المشرع الجزائري قد وحد بين مفهومي الوكالة والإنابة 

وبالتالي نقول أن الشخص العام له النيابة أكثر من الوكالة  من القانون المدني 571في المادة 

، وسلطة تمثيله وهذا ما  ذلك أن القانون هو الذي من له سلطة التصرف باسم الشخص العام

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عندما أعفت الدولة  827نصت عليه المادة 

                                  
 .215رشيد خلوفيف المرجع السابق ف ص 1
 .141جع السابق ف صخالد خوخي ف المر 2
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من نفس القانون من التمثيل الوجوبي  800والأشخاص الاعتبارية الواردة في نص المادة 

تكون من نفس القانون أما الوكالة بالنسبة للأشخاص العادية يجب أن  828بمحام ، والمادة 

 1.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 826بتوكيل محام المادة 

أما عن النائب أو الممثل القانوني هو عضو من الشخص المعنوي كالمدير أو غيره مثلا 

والناطق بإرادته يبرم التصرفات باسم الشخص العام طبقا للقانون ونظام الشخص المعنوي 

 تصدر له إنابة من الشخص المعنوي ذاته وإنما يستمدها من إلا أن ما يميز هذا النائب أنه لا

، و نرى أن توكيل محام لرفع الدعوى ومباشرتها يجب أن يتضمن 2القانون مباشرة

بالضرورة توكيلا بالصلح لأن إجراء الصلح دعوة من القاضي والخصوم على حد سواء في 

 . محاولة حل ودي لنزاع قائم علما أنه جوازي

لرئيس تشكيلة  972القاضي المقرر في عملية الصلح ف أعطت المادة  أما عن دور

الحكم وللخصوم على السواء حق طلب اللجوء إلى الصلح ، وهذا على خلاف ما كان عليه 

الوضع في القانون القديم أين كانت المبادرة به من اختصاص العضو المقرر فقط، وكان من 

ر في تحضير الدعوى أن يعطى له أيضا حق الممكن نظرا للدور المنوط بالعضو المقر

المبادرة به في مراحل تحضيرها ربحا للوقت على غرار ما كان معمولا به في القانون 

 .القديم

فنحن نعلم أن القاضي بصفة عامة عليه أن يكون حياديا وان لا يتدخل من بعيد ولا من 

 . وبالطريقة المرسومة له قانونا قريب في الخصومة إلا بالقدر الذي يجعله يدرك الحقيقة ،

من قانون  844والقاضي المقرر بدوره لا يخرج عن هذا المجال ، فباستقراء المادة 

الإجراءات المدنية والإدارية نجد أن دور القاضي المقرر هو تحديد الأجل الممنوح للخصوم 

جوز له أن يطلب من اجل تقديم المذكرات الإضافية والملاحظاتوأوجه الدفاع والردود ، وي

من الخصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد في فض النزاع أي أن دور القاضي المقرر هو 

                                  
ف تنص"الوكالصصصة و الانابصصصة هصصصو عقصصصد  18/05/2007المصصصؤرخ فصصصي  07/05مصصصن القصصصانون المصصصدني ف القصصصانون  571المصصصادة  1

 بمقتضاه يفوض شخص شخصا اخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه ".
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تحقيق وجمع الوثائق والمعطيات بجعل القضية مهيأة للفصل ، ولم تنص هذه المادة على 

 فكرة إبداء رأيه في النزاع وعند بحثنا في مواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية عن مادة

أو نص صريح يمنع القاضي المقرر من إبداء رأيه في عملية الصلح لم نجد أي أثر لذلك ، 

فلا يوجد حجية قانونية تجبر القاضي المقرر على الحياد عن الصلح حيث أن الصلح الإداري 

يتطلب من القائم به التدخل ومحاولة إيجاد الحلولوتقريب وجهات النظر بين الخصوم حتى 

، فإن القاضي المقرر يجب عليه أن يقوم بدور ايجابي بإبداء رأيه و طرح تتم المصالحة 

الحلول وعرضها على الخصوم ، وينبههم عن حدود القانون ويمنعهم من التعدي عليه أو 

  .1على الصالح العام ، وهو الرأي الذي ذهبت إليه الأستاذة بن صاولة شفيقة

 المطلب الثاني : محضر الصلح الاداري

فقه أن إلى عقد الصلح الإداري يعتبر موجودا منذ أتفاق الأطراف شفاهة عليه، ذهب ال

إثباته في محضر الجلسة لأن عقد الصلح رضائي، لا و يحتاج أي إلى شكل خاص  وليس منذ

لوجوده ، أما ما يقوم به القاضي بإثبات ما أتفق عليه الأطراف في محضر الجلسة فهو أمر 

الصلح الصفة الرسمية وليكون سندا تنفيذيا يمكن  ما لازم ليكتسبغير لازم لوجود الصلح وإن

  . تنفيذه مباشرة ودون اللجوء إلى إعطائه الصيغة التنفيذية بطرق التنفيذ الجبري

هصصصصة وإرادة أطصصصصراف مصصصصن جهصصصصة فالصصصصصلح مبنصصصصي علصصصصى نتصصصصائج اتفصصصصاق بصصصصين وقصصصصائع مصصصصن ج

أخصصصرى ، ولكصصصن مصصصا طبيعصصصة المحضصصصر الصصصصادر بإثبصصصات الصصصصلح الإداري الايجصصصابي ؟ والصصصذي 

وهصصصل يملصصصك حجيصصصة وقصصصوة تنفيذيصصصة ؟ وهصصصل يجصصصوز . سصصصنحاول الإجابصصصة عليصصصه فصصصي الفصصصرع الأول 

 .الطعن في هذا القرار ؟ والذي سوف نبرزه في الفرع الثاني 

 الصلح  الفرع الاول : طبيعة حجية محضر

ن الحجية في مجال المنازعة القضائية هو الحفاظ على وحدة الأحكام القضائية إ

وانسجامها وعدم تعارضها حتى لا يؤدي إلى اضطراب وتعارض أحكام القضاء ، كما أنه 
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، لان الحجية تثبت  به وقوة الأمر المقضي بهي كثيرا ما يقع الخلط بين حجية الشيءالمقض

للأحكام القطعية دون الأحكام التحضيرية والتمهيدية والوقتية ، أما قوة الأمر المقضي به 

نهائية لا يصل الحكم إليه إلا إذا صارنهائيا ، أي لا يقبل الطعن كذلك سواء بالمعارضة  فإنها

ت عليه المادة أو الاستئناف ، وما دام محضر الصلح بدوره يلبس ثوب الحكم وهذا ما نص

وكما   .، بمعنى أن هذا المحضر له قوة إلزامية1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية973

يثبت الصلح في محضر  " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على انه 992نصت المادة 

 .يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية "

فالخصومة التي تنتهي بالصلح ، لا يصدر بشأنها حكم قضائي إنما يحل المحضر المثبت 

ويجب التنبيه على أن الأحكام الصادرة بموجب الصلح تشمل دعاوى  2للصلح محل الحكم

القضاء الكامل ، لان دعاوى الإلغاء مستبعدة من هذا المجال نظرا للتعارض الواضح ، 

اضي على قرار غير مشروع إلا إذا تعلق الأمر بالصلح على بحيث لا يمكن أن يصالح الق

سحب القرار الإداري ، بينما دعاوى القضاء الكامل ، دعاوى شخصية ذاتية يجوز التفاوض 

في العناصر والوقائع المادية محل الدعوى وبالتالي فالحكم الصادر بموجب محضر اتفاق 

الأطراف المعنية فقط أي رافع صلح يحوزعلى حجية نسبية بحيث يقتصر الحكم على 

الدعوى والجهة الإدارية المختصة دون أن يكون لأي شخص أخر حق التمسك بهذا الحكم ، 

 . 3لان له حجية نسبية لا تتعدى أطراف الخصومة

و كما ارجع فقهاء القانون اختلاف تحديد طبيعة القرار أو الحكم الصادر بموجب محضر 

ير التقليدية ، فكيفه الفقهاء وفقا لذلك استنادا لمعايير منها الصلح إلى تحديده وفقا للمعاي

المعيار العضوي الذي يركز علىالجهة المصدرة له أن له طابع قضائي حسب نص المادتين 

أما بالنسبة للمعيار  . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 973وكذا المادة  971و  970

                                  
مصصصن قصصصانون الاجصصصراءات المدنيصصصة و الداريصصصة تصصصنص "اذا حصصصصل صصصصلح يحصصصرر رئصصصيس تشصصصكيلة الحكصصصم  973نصصصص المصصصادة  1

محضصصرا يبصصين فيصصه مصصا تصصم الاتفصصاق عليصصه و يصصامر بتسصصوية النصصزاع و غلصصق الملصصف و يكصصون هصصذا الامصصر غيصصر قابصصل لاي طعصصن 

." 
 .441ن440 صلق، اية ر ع ية  لالول ص رن 2
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النشاط الإداري نلاحظ أن الصلح هدفه الوحيد هو إنهاء المادي والذي يرتكز على طبيعة 

النزاع بطريقة ودية ، والمتعلق بالنشاط الإداري فكيف الصلح بإجراء إداري، أما بالرجوع 

إلى المعيار لشكلي أو الإجرائي ، والذي يعتمد على الإجراءات الواجب إتباعها فإن عملية 

ية محددة في قانون الإجراءات المدنية إجراء الصلح تتم وفقا لنصوص وقواعد قانون

فللصلح قوة قانونية أنه يمكن أن تؤول محاولة الصلح إلى الفشل بعدم الصلح ، و  1الإدارية

حينئذ يواصل القاضي السير في باقي إجراءات الدعوى ،أما عند حصوله ، فما على القاضي 

والقاعدة العامة أن  . دارية من قانون الإجراءات المدنية والإ 973سوى العمل بنص المادة 

تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ، أما الاستثناء في حالة 

وجود نص خاص في القانون يقرر خلاف ذلك ، فالمشرع لم يحدد إجراءات يتم بموجبها 

ة ، مادام ذلك سيحقق الصلح وإنما فتح المجال واسعا للقاضي وفقا لما يراه مناسبا بشأن الكيفي

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "يعد محضر 991نتيجة وذلك طبقا لنص المادة 

يفهم أن الصلح أثر منهي للخصومة ويعد  ."الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعهبأمانة الضبط 

محضر الصلح سندا تنفيذيا يبني حجية الشيء المقضي فيه مجرد التأشير عليه من طرف 

 ات المدلاة بين الأطراف محررة في)وتبقى التصريح 2القاضي وإيداعه بأمانة الضبط

المحضر وفي طي السرية حتى ولو لم يفلح الصلح واستمر القاضي الإداري في التحقيق ، 

وكما مر بنا انه اتفاق بين الطرفين يثبته القاضي في هذا المحضر ويعد بذلك سندا تنفيذيا ذا 

راف يقع عبء المسؤولية على الطرف الممتنع ، ومن له أن يرفع دعوى قوة إلزامية للأط

للمطالبة بالتنفيذ والتعويض . ولما كان الصلح يجري تحت إشراف القاضي وبالمحكمة 

الإدارية فمن المنطقي أنتطبق القاعدة العامة بشأن المصاريف القضائية فيلزمبها أحد أطراف 

 .3النزاع أو كلاهما معا

                                  
 .315 ح ف يةصغور لع,ل ن ية ر ع ية الق ن ص 1
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 ني :إشكالية الطعن في المحضر الفرع الثا

من المعترف به أن إجراء الصلح يتم بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة 

الحكم بعد موافقة الخصوم ، فإذا حصل الصلح يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا يبين فيه 

بل لأي ما تم الاتفاق عليه ويأمر بتسوية النزاع وغلق الملف ، ويكون هذا الأمر غير قا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، فيفهم من ذلك  973و ذلك طبقا لنص المادة  1طعن

أنه في حالة تحرير محضر الصلح فإنه لا يقبل فيه الطعن مهما كان شكله سواء بالاستئناف 

أو بالنقض ، وعليه يغلق ملف الدعوى ولا تقبل دعوى أخرى في نفس الموضوع بعدم 

 لسبق الفصل فيها صلحا ، وفي رأينا فقد سلك المشرع مسلكا حسنا بعدم جواز التأسيس أو 

الطعن في محضر الصلح وهذا يكون قد أكد الهدف من الصلح في إنهاء النزاع بصفة ودية 

 .وتفاديا لطول الإجراءات وهذا ما كان ينتظر من إجراء الصلح

لك بتحديد مفهومه وهو نستخلص أن محضر الصلح لا يقبل أي طعن إلا بالتزوير وذ

ذلك التزوير الذي تنصب عليه الكتابة كالزيادة أو النقصان أو الشطب ولا يمكن الطعن في 

معناه ، ذلك أن القاضي الإداري وحده يملك تفسيره فيصبه في منطوق الحكم ليصبح بذلك 

 .2حكما ، فدعوى التفسير تنصب على القرار ككل ولو كانت تستهدف عباراته إلى صلح

إذن يجب على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار ضمن عبارات الصلح مصالح المتقاضين 

ويرى الأستاذ .3ليس فيما يتعلق بالقانون فحسب ولكن فيما يتعلق كذلك بالحقوق الموضوعية

نبيل صقر أنه لا يجوز الطعن في محضر الصلح ، وإنما يجوز رفع دعوى ببطلانه إلى 

واعد العامة ، ولا يختلف الحال حينما يكون الخصوم قد كتبوا ما المحكمة المختصة طبقا للق

اتفقوا عليه ، حيث يلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه معنى هذاأن 

إثبات الصلح في محضر الجلسة سواء تم بمبادرة من المحكمة أو بناء على اتفاق الخصوم تم 

افيا لاعتباره سندا تنفيذيا أو بمجرد توقيع الكاتب و توقيعه من الخصوم أو وكلائهم يكون ك

                                  
 .521رلف يةرح اا ن ية ر ع ية الق ن ص لرلارة 1
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القاضي على المحضر إذ أن محضر الجلسة يعد في هذه الحالة بمثابة توثيق للصلح ، 

فمحضر الصلح المصادق عليه هو نوع من المحررات الموثقة ولا يلزم أن يصدر من 

في حضور الخصوم أو  المحكمة حكما في هذه الحالة إلا تأن كون المصادقة على المحضر

 .1وكلائهم ، فإذا تغيب أحدهم فإن المحضر لا تكون له سوى قيمة الورقة العرفية
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 :  الثاني  خلاصة الفصل

تعد مرحلة تطور طابع للصلح الإداري مرحلة حديثة ضمن قانون الإجراءات المدنية 

الصلح الإداري جوازي وسواء حيث أصبح  974إلى  970والإدارية فقد تضمنته المواد من 

 . بناء على طلب الخصوم أو بناءا على مبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقتهم

 فبعد أن كان الصلح إجراء جوهري يتقيد به القاضي أصبح إجراء جوازي تقوم به

الجهة القضائية بناءا على موافقة الخصوم ، ولكن هذا الصلح مقصور على دعاوى القضاء 

هاد فقهي ، وبما أن دعاوى قضاء الكامل تالكامل فقط ، والملاحظ هنا أنه تكريس قانوني لإج

جوازيا في أية مرحلة كانت عليها  من اختصاص المحاكم الإدارية و أن الصلح أصبح إجراءا

 لم يعد مقصورا على المرحلة الابتدائية وقبل التطرق إلى موضوع النزاعالخصومة إذ 

عتباره دعوى قضائية مطر وحة أمام القضاء . ويتم تثبيته بواسطة المحضر الذي يحرره بإ

من  973رئيس تشكيلة الحكم ويأمر بغلق الملف وبأمر غير قابل للطعن ، وفقا لنص المادة 

 .اريةقانون الإجراءات المدنية والإد
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 : الخاتمة

، اشتملت طياته بالصلح في المنازعة الإداريةبعد دراستنا لموضوع البحث المتعلق 

ي ولا ئبطريقة ودية حرة من أي قيد إجرا على أهمية كبيرة يكتسيها النزاع الإداري لحله

تتعارض مع النظام العام ، ويحقق رضا الطرفين دون تعسف فتعرضنا في هذه الدراسة بداية 

إلى الفصل الاول  بينا فيه مفهوم الصلح خاصة الإداري ومدى العلاقة التي تربط الصلح 

بالتظلم الإداري  ، حيث يتضح لنا أن التظلم الإداري إجراء إداري هدفه إنهاء النزاع ، إلا 

قد يشكل عائقا كبيرا للأفراد عند لجوءهم إليه ، مما أدى بالمشرع الجزائري إلى إلغاء  انه

التظلم أمام المجالس القضائية في كل الدعاوى ماعدا ماهو منصوص عليه بقوانين خاصة ، 

فحذفه يعتبر خطوة كبيرة في طريق تبسيط الإجراءات أكثر وذلك بإحلال الصلح الإداري 

المتضمن تعديل  23 90والتي صدرت بموجب القانون رقم / 3مكرر 169محله في المادة 

قانون الإجراءات المدنية وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع نظمه في مادة وحيدة دون 

ثم ولينا وجهتنا  .. توضيح لإجراءاته ولحجيته ، زيادة على أن القاضي ملزم بمحاولة الصلح

داري في المنازعة الادارية والإصلاحات الشاملة في الفصل الثاني حول مكانة الصلح الإ

خاصة ما نصت عليه المادة و 09 08التي مست قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم /

 .التي ميزته هذا الطابع وأعطت له العديد من التحديات ،منه 970

الدراسة ، فإننا سنكتفي  نجعل من خاتمتنا تكرارا لما ورد في ثنايا هاته وحتى لا

بالتركيز على أهم النتائج والاقتراحات التي تمكن من ضمان وفعالية تطور الصلح الإداري 

 : بالنسبة للنتائج تتحدد فيما يلي . في حل النزاعات الإدارية

إن المبررات العملية لإجراء الصلح الإداري كانت حين اللجوء إلى القضاء هو  :أولا 

د للفصل في النزاعات التي تنشأ بين الفرد والهيئات الإدارية المختلفة في الطريق المعتا

الدولة ، فإن قيامها يواجهه مشكلة تراكم أو تزاحم القضايا والذي يظهر بوضوح في الأزمة 

 . الحالية للقضاء
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لما كان إجراء الصلح الإداري في الوهلة الأولى إجراء إجباري وليد عن  :ثانيا 

ري فكان مجال تطبيقه مبهم أي لم يميز المشرع الجزائري مجال تطبيقه في التظلم الإدا

  . دعاوى الإلغاء أو دعاوى القضاء الكامل

بالنسبة لتطوره نحو الطابع الجوازي فحسن ما فعل المشرع حيث تدارك  :ثالثا

أعطى الإدارية في القانون القديم ، بحيث انه المنازعة المواقف التي مست إجراء الصلح في 

أساسا قانونيا لهذا الإجراء ، خاصة أن تحريكه قد ربطه بإرادة الخصوم أو بمبادرة من 

  .القاضي بعد موافقة الخصوم

إن تحديد مجال واحد يختص به إجراء الصلح وهو في دعاوى القضاء الكامل  :رابعا

لى أنه فقط لأنه يحقق مصلحة أطراف المتقاضين بدون المساس بمبدأ الشرعية ، زيادة ع

 . إجراء يكون في أي مرحلة كانت عليها الخصومة ، دون تقييده بمدة زمنية معينة

حسن ما فعل المشرع حيث أنه أعطى لمحضر الصلح حجية بعدم جواز  :خامسا

 . الطعن فيه

العائق في هذا الموضوع هو عدم دقة ترجمة النص الفرنسي المنظم للصلح  :سادسا

نونية مفرغة من محتواها الأصلي، الأمر الذي نتبينه من خلال الاداري مما أفرز أحكاما قا

بقاء التشريع الجزائري المتعلق بالصلح يدرس ما عدا في المنازعات المالية على خلاف 

 .النظام القانوني الفرنسي الذي عرف فيه الصلح الاداري تطورا ملحوظا

تطور إجراء الصلح  فمن كل ما سبق تبيانه نتقدم باقتراحات تضمن نجاعة وفعالية

 : الإداري لتحقيق توازن الخصومة والنزاع الإداري وهي

بما أن للصلح أهمية في فض النزاعات حبذا لو كان مكانته محفوظة بأنه إجراء  :أولا 

 . جو هري أكثر من انه إجراء جوازي وذلك تعزيزا لمركزه
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حتى تكون الطرق الودية لفض النزاعات الإدارية بديلا قضائيا و قانونيا يجب  : ثانيا

إعطاءها حرصا خاصا وإهتماما بالغا أكبر ، وذلك لضمان تسلسل إجراءته لكي يؤدي مهمته 

  . وإلا فإنه يبقى مجرد إجراء يهجره القاضي ويتفاداه المتقاضي

 .التي تحكمها قوانين خاصة تعميم إجراء الصلح في النزاعات الإدارية :ثالثا

إعطاء توعية بمدى أهمية الصلح الإداري لتحقيق الغاية المنشودة من طرف  :رابعا

 المشرع ،بأمر يقتضي تكاثف الجهود من كل أطرافه لتفعيل اللجوء إليه .

كما أن إنجاح هذه التجربة يتطلب أيضا الإبتعاد عن الشكلية في النصوص  :خامسا

 . قها من خلال الإتجاه نحو التجسيد الفعلي لمحتواهممن هو مكلف بتطبي

تحقيق إمكانية الوصول إلى اتفاق بين الأطراف وتسوية النزاع وذلك على  :سادسا

 أساس متوازن واحترام القواعد القانونية بنجاعة محضر الصلح .

القضاء على ظاهرة البطء في الفصل في المنازعات الإدارية بإبراز عملية : سابعا 

الصلح الإداري على المستوى القضائي والعمل به ، خاصة بما يتعلق بتوضيح الإجراءات 

 . القانونية والقضائية المتعلقة بعملية الصلح
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